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 إقرار المشرف                                        

تقويم إجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية وفقاً أشَهد أنََّ اعداد هذه الرسالة الموسومة )

( جرى فرع نينوى-دراسة تطبيقية في الشركة العامة لتجارة الحبوب-لمعيار المحاسبة الدولية

والاقتصاد/ قسم المحاسبة، وهي جزء من متطلبات نيل بإشرافي في جامعة الموصل/ كلية الِإدارة 

 شهادة الدبلوم العالي في المحاسبة/ محاسبة حكومية وموازنات.
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                                8/5/2022 :التاريخ                                                    
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( تمت فرع نينوى-دراسة تطبيقية في الشركة العامة لتجارة الحبوب-لمعيار المحاسبة الدولية

مراجعتها من الناحية اللغوية وتصحيح ما ورد فيها من أخَطاء لغوية وتعبيرية، وبذلك اصبحت 

 الرسالة مؤهلة للمناقشة قدر تعلق الأمَر بسلامة الأسٌلوب وصحة التعبير .

 لتوقيع:ا                                            
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 إقِرار رئيس لجنة الدراسات العليا                            
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 التوقيع:                                                     

  م. د. سنان زهير محمد جميل  الاسم:                                                     

 17/5/2022 التاريخ:                                                     

                                

 إقِرار رئيس قسم المحاسبة                             

بناءً على التوصيات التي تقدم بها المشرف والمقوم اللغوي ورئيس لجنة الدراسات العليا ارشح هذه 

 للمناقشة. الرسالة

 التوقيع:                                                     

 الاسم:  م. د. سنان زهير محمد جميل                                                      
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 ‌أ
 

 هــداءالإ
لى‌سيد‌الخلق‌إمي‌الذي‌علم‌العالمين‌لى‌الأإ‌المصطفى‌الإماملى‌منارة‌العلم‌و‌إ

 محمد صلى الله عليه وسلم لى‌رسولنا‌الكريم‌سيدناإ

 
‌العرا .لى‌شهداء‌إجل ‌العرا ‌احهم‌لأو‌ر‌أ‌اوقدمو‌بدمائهم‌‌الى‌الذين‌ضحو‌إ

 

‌كانا‌عونا ‌‌ينى‌والدتي‌العزيزة‌ووالدي‌العزيز‌اللذإللى‌قلبي‌إ‌وأقربهمعز‌الناس‌أ‌لى‌إ
في‌تسير‌سفينة‌البحث‌حتى‌ترسو‌على‌‌أثر‌أعظملي‌وكان‌لدعائهما‌المبارك‌‌وسندا ‌

‌.ةر‌هذه‌الصو‌
لى‌زوجلتي‌الحبيبة‌إلى‌من‌ساندني‌وخطت‌معي‌خطواتي‌وتحملت‌معي‌الصعاب‌إ

‌قلبي‌وقلمي‌ووقوفي‌في‌هذا‌المكان‌لما‌كان‌ليحدث‌لولا‌تشجيعها‌المستمر‌لي‌ونبض
‌
‌.وراس(أ‌وس،أ)‌:لى‌فلذات‌كبدي‌اولاديإ
‌
‌.خوانيإو‌‌ختيأوعضدي:‌لى‌سندي‌إ

‌
‌بدربنا.وقدموا‌لنا‌من‌العلم‌لنتقدم‌بعلمهم‌‌اجللاء‌الذين‌تفضلو‌ساتذتي‌الأألى‌إ

‌
‌بهن‌ينفعنا‌أالعلي‌القدير‌‌المولى‌المتواضع:‌سائلا ‌العم ‌‌اهديهم‌هذأ ‌لى‌ك ‌هؤلاء‌إ

‌ويمدنا‌بتوفيقة.



‌ب  

 

 ثناءو شكر 
‌ىرب‌العالمين‌والصلاة‌والسلام‌على‌خاتم‌النبيين‌وسيد‌المرسلين‌محمد‌صلالحمد‌لله‌

‌الله‌عليه‌وعلى‌آله‌وصحبه‌الطيبين‌الطاهرين‌.
‌بتوجليه‌إغتنم‌فرصة‌أ‌ن‌أيشدني‌واجلب‌الوفاء‌ مشرف‌لل‌ثناءالشكر‌والنهائي‌لبحثي‌هذا

برها‌خلال‌فترة‌أرشاداته‌القيمة‌التي‌إلجهوده‌المشكورة‌و‌‌)د.علي‌مال‌الله‌عبدالله‌(‌‌على‌البحث
ثر‌الاكبر‌في‌نفسي‌مما‌كان‌له‌الدور‌البالغ‌في‌خوي‌الذي‌ترك‌الأعدادي‌البحث‌وتعامله‌الأإ‌

وجلازاه‌‌ها‌السعادة‌والعطاء‌الدائمية‌وحياة‌ملؤ‌قله‌بالموف‌دعائيتذلي ‌الصعوبات‌التي‌واجلهتني‌مع‌
‌. ي‌خير‌الجزاءالله‌عن ‌

‌الحبوب‌قسم‌المالي‌شعبة‌لموظفي‌اتقدم‌بجزي ‌العرفان‌والشكر‌أو‌ لشركة‌العامة‌لتجارة
قدمه‌لي‌من‌معلومات‌وبيانات‌‌ايوب‌(‌لمألأستاذ)‌‌محمود‌عمر‌ا‌بالذكر‌منهم‌خصأالميزانية‌و‌

‌.لتسهي ‌مهمتي‌في‌البحث‌‌
‌

م‌ ‌بجزي ‌الشكر‌والعرفان‌للصرح‌العلمي‌الشامخ‌جلامعة‌الموص .وأَتقدَّ
‌لا ‌إيسعني‌‌كما ‌ألا ‌لأأن ‌الجزي  ‌بالشكر ‌تقدم ‌الإساتذتي‌في ‌قسم‌‌دارةكلية والاقتصاد

ن‌أوفي‌النهاية‌‌،اعداد‌البحث‌مدةالدراسة‌وكذلك‌‌مدة‌والمما‌لديهم‌ط‌لما‌جلادوا‌عليَّ‌المحاسبة‌
خص‌منهم‌أرت‌لي‌من‌كوادر‌وخبرات‌كبيرة‌و‌لكليتي‌العزيزة‌لما‌وف ‌تقدم‌بالشكر‌والتقدير‌والوفاء‌أ

‌أالعميد‌و‌ يصالي‌إ الذين‌كان‌لهم‌الفض ‌الكبير‌فيوالاقتصاد‌قسم‌المحاسبة‌‌كلية‌الادارةساتذة
‌الى‌ما‌نحن‌فيه.....

و‌الكلمة‌او‌الدعاء‌وفاتني‌أو‌المشورة‌أسهم‌بالنصيحة‌أك ‌من‌لقدم‌بالشكر‌أن‌أويطيب‌لي‌‌‌
فراد‌أقدم‌شكري‌واعتزازي‌وتقديري‌لجميع‌أخيرا ‌أو‌‌,‌للجميع‌دوام‌الصحة‌والموفقية‌متمني‌,ه‌ذكر‌
‌من‌مشا ‌أ ‌تحملوه ‌الدراسةفي‌سرتي‌لما ‌بالشكر‌‌اثناء ‌وأتقدم زملائي‌وزميلاتي‌في‌الدراسة‌ل,

‌وأسأل‌الله‌التوفيق‌لي‌ولهم.

 الباحث
 



‌ت  

 

 المستخلص
‌ ‌إجلراءات‌المحاسبة ‌البحث‌على‌يهدف‌البحث‌إلى‌تقيم ‌في‌عينة عن‌المنح‌الحكومية

‌توافق‌إجلراءات‌ ‌عدم ‌مفادها ‌أساسية ‌وبني‌البحث‌على‌فرضية ‌الدولية، وفق‌معايير‌المحاسبية
‌على‌ ‌عنها ‌إجلراءات‌المحاسبة ‌مع ‌العراقية ‌المحاسبية ‌في‌النظم ‌عن‌المنح‌الحكومية المحاسبة

‌وفق‌معايير‌المحاسبة‌الدولية.
فرضيته‌تم‌اعتماد‌المنهجين‌الاستقرائي‌والاستنباطي.‌إذ‌تم‌‌لتحقيق‌هدف‌البحث‌واختبار

اعتماد‌المنهج‌الاستقرائي‌من‌خلال‌دراسة‌وتحلي ‌إجلراءات‌المحاسبة‌عن‌المنح‌الحكومية‌على‌
وفق‌النظم‌المحاسبية‌العراقية‌وعلى‌وفق‌النظام‌المحاسبي‌لعينة‌البحث،‌فيما‌تم‌اعتماد‌المنهج‌

وتحلي ‌المعالجات‌المحاسبية‌عن‌المنح‌الحكومية‌على‌وفق‌معايير‌من‌خلال‌دراسة‌‌يالاستنباط
‌ومنها‌ ‌العراقية ‌الحكومية ‌الشركات ‌في ‌لاعتمادها ‌المتطلبات‌اللازمة ‌وتحديد ‌الدولية المحاسبية

 عينة‌البحث.
هناك‌اختلاف‌بين‌المعالجات‌المحاسبية‌التي‌خلص‌البحث‌إلى‌عدد‌من‌الاستنتاجلات‌أهمها:‌‌‌

‌ ‌المحلية ‌المحاسبية ‌والنظم ‌المحاسبية ‌معايير ‌وفق ‌على ‌والمساعدات ‌المنح النظام‌)تخص
‌توفير‌ ‌إلى ‌المحلية ‌المحاسبية ‌النظم ‌تفتقر ‌إذ ‌الحكومي( ‌المحاسبي ‌والنظام ‌الموحد المحاسبي

ءلة‌أو‌تقديم‌معالجات‌محاسبية‌لأنواع‌معلومات‌محاسبية‌مفيدة‌في‌مجال‌تعزيز‌الشفافية‌والمسا
المنح‌والمساعدات‌مقارنة‌بما‌تقدمه‌المعايير‌المحاسبية.‌كما‌عرض‌الفص ‌عددا ‌من‌التوصيات‌

‌‌أهمها: ‌الحكومي‌إ‌ينبغي ‌المحاسبي ‌والنظام ‌الموحد ‌المحاسبي ‌النظام ‌تبويبات ‌في ‌النظر عادة
‌نصت‌عل ‌يتناسب‌مع‌ما ‌المعايير‌المحاسبية‌وذلك‌عن‌والتي‌تخص‌المنح‌والمساعدات‌بما يه

‌نواع‌المنح‌والمساعدات.‌أضافة‌حسابات‌جلديدة‌متوافقة‌مع‌إطريق‌

 
 
 



‌ث  

 

 ثبت المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع

‌2-‌1المقدمة

‌9-3 منهجية البحث ودراسات سابقة -الفصل الأول :

‌4-‌3منهجية‌البحث‌.‌-المبحث‌الأول‌:

‌9-‌5يقدمه‌البحث‌الحالي.‌دراسات‌سابقة‌وما‌-المبحث‌الثاني‌:

المنح الحكومية وإجراءات المحاسبة عنها على وفق  -:الفصل الثاني 
 المعايير المحاسبية والنظم المحاسبية العراقية

10-43‌

‌23-‌11الاطار‌العام‌للمنح‌الحكومية‌-المبحث‌الأول‌:

المحاسبة‌عن‌المنح‌الحكومية‌على‌وفق‌المعايير‌‌-المبحث‌الثاني‌:
‌المحاسبية‌الدولية‌والنظم‌المحاسبية‌العراقية

24-43‌

م إجراءات عن المنح الحكومية في الشركة العامة يتقي -الفصل الثالث :
 لتجارة الحبوب

44-56‌

‌48-‌44تقييم‌إجلراءات‌المحاسبة‌عن‌المنح‌في‌عينة‌البحث-المبحث‌الأول:

المنح‌الحكومية‌متطلبات‌تطوير‌إجلراءات‌المحاسبة‌عن‌‌-المبحث‌الثاني‌:
‌في‌عينة‌البحث

48-56‌

‌59-57 الاستنتاجات والتوصيات -:الفصل الرابع

‌58-‌57الاستنتاجلات‌-اولا :‌

‌‌59التوصيات‌-الثانيا ‌:‌
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‌63-‌60المصادر‌

  

 ثبت‌الجداول
رقم‌
 الجدول

 رقم‌الصفحة عنوان‌الجدول

 17 اختلاف‌بين‌المنح‌الحكومية‌والمساعدات‌الحكومية 1

 21 التفريق‌بين‌الشرط‌والقيد 2

 22 التفريق‌بين‌المنح‌الإرادية‌والمنح‌الرأسمالية 3

‌حسابات‌المنح‌على‌وفق‌النظام‌المحاسبي‌الحكومي 4  39 

2020\12\31كشف‌احتساب‌الدعم‌للسنة‌المنتهية‌ 5  54 

 

لاشكثبت‌الأ  
 رقم‌الصفحة عنوان‌الشك  رقم‌الشك 

المنح‌الحكومية‌على‌وفق‌المعايير‌الدوليةملخص‌إجلراءات‌المحاسبة‌عن‌ 1  31 

 42 المعالجات‌المحاسبية‌للمنح‌على‌وفق‌النظام‌المحاسبي‌الموحد 2

 45 الهيك ‌التنظيمي‌الشركة‌العامة‌لتجارة‌الحبوب 3

المنح‌الحكومية‌في‌عينة‌البحثنواع‌أ 4  49 



‌ح  

 

 ثبت‌المختصرات
مختصر‌
‌المصطلح

‌المصطلح‌باللغة‌العربية‌المصطلح‌باللغة‌الإنكليزية

IPSASs International Public Sector Accounting 

Standards 
‌المعايير‌المحاسبية‌الدولية‌للقطاع‌العام

IPSASB International Public Sector Accounting 

Standards Board  
مجلس‌المعايير‌المحاسبية‌الدولية‌للقطاع‌

‌العام

IFAC International Federation of Accountants  الاتحاد‌الدولي‌للمحاسبين‌

IASB International Accounting Standards Board مجلس‌المعايير‌المحاسبية‌الدولية‌

IAS International Accounting Standards المعايير‌المحاسبية‌الدولية‌

IFRS International Financial Reporting Standards  معايير‌الإبلاغ‌المالي‌الدولية‌

FASB Financial Accounting Standards Board  مجلس‌معايير‌المحاسبة‌المالية‌الأمريكي‌

AASB Australian Accounting Standards Board مجلس‌معايير‌المحاسبية‌الاسترالي‌‌

BASC British Accounting Standards Committee البريطانية‌المحاسبية‌المعايير‌لجنة‌

SOCPA Saudi of  Organization of Certified Public 

Accountants 
‌الهيئة‌السعودية‌للمحاسبين‌القانونيين

IASC International Accounting Standards 

Committee 
‌الدولية‌المحاسبة‌معايير‌لجنة

AAA American  Accounting Association جلمعية‌المحاسبة‌الأمريكية‌
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http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=&p2=&pg=GGmain&pn=1&ptb=&qs=&si=&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=International+Public+Sector+Accounting+Standards+Board&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dipsasb%2526relatedQuery%253Dinternational%252Bpublic%252Bsector%252Baccounting%252Bstandards%252Bboard&tpr=alsotrymidrs
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 المقدمة
هم مصادر التمويل الرئيسة في الوحدات الاقتصادية لتطوير أ من المنح الحكومية     

الخدمات  أفضلنتاجيتها والمنافسة والاستمرار في نشاطها الاقتصادي وتقديم إوتحسين 
لى إينبغي أن تسعى  . لذاةمسؤولية الوحدات الاقتصادية العراقي وسعخاصة بعد ت للمجتمع
لى إالمنح الحكومية التي تقدم  نأ سيما ولامثل الأ الاستغلالح والمساعدات المن استغلال

نتاجها بأسعار مدعومة ومنها عينة البحث تعد المصدر إشركات القطاع العام التي تبيع 
الرئيس لتمويل أنشطة وإنتاج هذه الشركات وتسديد نفقاتها كونها مشمولة بتعليمات التمويل 

لموازنة العامة للدولة في التمويل بشكل مباشر. وهنا يتطلب من الذاتي ولا تعتمد على ا
 ستعمالاخصائص نوعية توضح مسار  اتاسبية ذمعلومات مح المحاسبي توفيرالنظام 

ي منحت من أجله وذلك لضمان كسب ثقة تومدى تحقق الغرض ال اعداتح والمسالمن
عن ضمان  فضلاا  ،عمهاد ستمرارلاالمانحة طراف ذات العلاقة ومن ضمنهم الجهات الأ

و بالخدمات المستقبلية أبالمنافع الاقتصادية المستقبلية ي يتمثل بالاكتفاء ذالبعد المستقبلي ال
 .والاعتماد على الذات أكثر من الاعتماد على المنح والمساعدات

 لى تقويم إجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية في عينة البحثإيهدف البحث 
لمحاسبية الدولية وبني البحث على فرضية أساسية مفادها عدم توافق وفق معايير ا على

إجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية في النظم المحاسبية العراقية مع إجراءات المحاسبة 
 وفق معايير المحاسبة الدولية. على عنها

 ي.والاستنباطولتحقيق هدف البحث واختبار فرضيته تم اعتماد المنهجين الاستقرائي 
ذ تم اعتماد المنهج الاستقرائي من خلال دراسة وتحليل إجراءات المحاسبة عن المنح إ

فيما ،وفق النظام المحاسبي لعينة البحث  وعلى وفق النظم المحاسبية العراقية على الحكومية
ليل المعالجات المحاسبية عن المنح حمن خلال دراسة وت يالاستنباطتم اعتماد المنهج 

معايير المحاسبية الدولية وتحديد المتطلبات اللازمة لاعتمادها في  وفق علىالحكومية 
 الشركات الحكومية العراقية  ومنها عينة البحث.



2 
 
 

 

وقد تم تناول موضوع البحث في أربعة فصول تضمن الفصل الأول عرض منهجية البحث 
اءات المحاسبة يما تضمن الفصل الثاني عرض طبيعة المنح الحكومية وإجر فوالدراسات السابقة 

ما الفصل الثالث فقد تضمن تقويم إجراءات أوفق المعايير الدولية والنظم المحاسبية العراقية . لىع
خير تناول الفصل الرابع الاستنتاجات التي أو  ،المحاسبة عن المنح الحكومية في عينة البحث

خص المنح بين المعالجات المحاسبية التي ت اختلافهناك همها: أ خلص اليها البحث و 
معايير المحاسبية والنظم المحاسبية المحلية)النظام المحاسبي الموحد  وفقعلى والمساعدات 

لى توفير معلومات محاسبية إذ تفتقر النظم المحاسبية المحلية إوالنظام المحاسبي الحكومي( 
المساعدات مفيدة في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة أو تقديم معالجات محاسبية لأنواع المنح و 

عادة إ ينبغي  من التوصيات أهمها: اا مقارنة بما تقدمه المعايير المحاسبية. كما عرض الفصل عدد
النظر في تبويبات النظام المحاسبي الموحد والنظام المحاسبي الحكومي والتي تخص المنح 

ابات ضافة حسإوالمساعدات بما يتناسب مع ما نصت عليه المعايير المحاسبية وذلك عن طريق 
 نواع المنح والمساعدات. أجديدة متوافقة مع 
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 منهجية البحث ودراسات سابقة :الفصل الأول
 المبحث الأول: منهجية البحث

 مشكلة البحث أولا:
تتمثل مشكلة البحث في عدم توافق لإجراءات المحاسبية الخاصة بالمنح الحكومية في النظم 

 -الآتية: مشكلة البحث بالتساؤلات  يمكن صياغةالمحاسبية العراقية، 
؟ وهل يتوافق وتصنيفها كيف يتم تعريف المنح الحكومية في وحدات القطاع العام في العراق .1

 وفق معايير المحاسبية الدولية؟على هذا التعريف مع تعريفها وتصنيفها 
 العراقية؟ ةالنظم المحاسبي المعتمدة في خاصة بالمنح والمساعداتالمحاسبية ما الإجراءات ال .2

 دى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية؟م وما
النظم  المعتمدة في خاصة بالمنح والمساعداتالمحاسبية الإجراءات الفي حالة عدم توافق  .3

حقيق التوافق المنشود؟ وهل تمع معايير المحاسبة الدولية ما متطلبات  العراقية المحاسبية
 ؟اع العام في العراقانية لتوافرها في وحدات القطكهناك ام

 البحث : هدفثانيا  
تقويم إجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية في عينة البحث : لىإيهدف البحث 

 تية:لآمنه الأهداف الفرعية ا الدولية. ويشتقوفق معايير المحاسبية على 
بيان مدى توافق تعريف وتصنيف المنح الحكومية في وحدات القطاع العام في العراق مع  .1

 وفق معايير المحاسبية الدولية؟على عريفها وتصنيفها ت
 معايير المحاسبة الدولية وفقعلى بالمنح خاصة المحاسبية الإجراءات العرض  .2
المعتمدة  خاصة بالمنح والمساعداتالمحاسبية الإجراءات التحديد متطلبات تحقيق التوافق  .3

 )في حالة عدم توافقها( وبيان مدى مع معايير المحاسبة الدولية العراقية النظم المحاسبية في
 .توافرها في وحدات القطاع العام في العراق
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 فرضية البحث :ثالثا  
وبني البحث على فرضية أساسية مفادها عدم توافق إجراءات المحاسبة عن المنح 

وفق معايير المحاسبة على الحكومية في النظم المحاسبية العراقية مع إجراءات المحاسبة عنها 
 تية:لآق منها الفرضيات الفرعية اتويش ولية.الد

مع تعريفها وتصنيفها توافق تعريف المنح الحكومية في وحدات القطاع العام في العراق يلا  .1
 وفق معايير المحاسبية الدولية على وتصنيفها 

 يالمعتمدة ف خاصة بالمنح والمساعداتالمحاسبية هناك متطلبات لتحقيق التوافق بين الإجراءات ال  .2
توافرها في وحدات القطاع العام في  نالدولية. يمكمع معايير المحاسبة  العراقية النظم المحاسبية

 العراق.
 : أهمية البحثرابعا  

عتماد عدد من وحدات ا  العراق منفي  الحكوميةهمية المنح أ من هميته أ البحث  يكتسب
لذا  الثابتة،واستدامة موجوداتها  نشطتهاأنتاج السلع والخدمات وتطويرها إالقطاع العام عليها في 

فصاح عنها لبيان مدى فاعلية المحاسبية الخاصة الاعتراف والقياس والإ بإجراءاتالاهتمام  ينبغي
الوحدات الحكومية في استغلال هذه داء أتقييم النظم المحاسبية العراقية في توفير معلومات اللازمة ل

 يفاء بالتزاماتها.ومدى الإ الموارد
 البحث ج: منهخامسا  

ذ تم إ والاستنباطي.لتحقيق هدف البحث واختبار فرضيته تم اعتماد المنهجين الاستقرائي 
 وتحليلها على اعتماد المنهج الاستقرائي من خلال دراسة إجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية

تماد المنهج وفق النظام المحاسبي لعينة البحث فيما تم اععلى وفق النظم المحاسبية العراقية 
وفق معايير على ليل المعالجات المحاسبية عن المنح الحكومية حمن خلال دراسة وت يالاستنباط

عينة  العراقية ومنهاالمحاسبية الدولية وتحديد المتطلبات اللازمة لاعتمادها في الشركات الحكومية 
 البحث.

 حدود الدراسة: ادسا  س
ود تجعله يسير باتجاه محدد بغية تجنب تشتت إن أي عمل او دراسة لا بد ان تكون له حد 

 الجهود وتسهيل عملية الوصول الى الاهداف، وتمثلت حدود الدراسة الحالية بما يأتي:
اقتصرت الحدود المكانية للدراسة على الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع  الحدود المكانية: -1

 بغداد والشركة العامة لتجارة الحبول فرع نينوى.
 2/2/2022تمثلت بالمدة اللازمة لإنجاز هذه الدراسة التي امتدت ما بين : الزمانيةالحدود  -2

 .8/5/2022والى 
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 الدراسات السابقة الثاني:المبحث 

فصاح عنها ، "المحاسبة عن المنح والمساعدات الحكومية والإ(2004 ،الياسري )دراسة  .1
 .لمحمودية" دراسة نظرية وتطبيقية في شركة إنتاج الألبسة الجاهزة / ا

أسلوب محاسبي ملائم  سـليمة ضمنإيجاد معالجـة محاسبية  لىإهدفت الدراسة   
 ولإظهارِ  عنهـا،المِنح والمساعدات الحكومية والإفصاح  وإثباتوموضوعي لقياسِ 

 .نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي بصورةٍ أكثر دقة وعدالة المالية،القـوائم 
ليس هناك أساس فكري قـاطع  من الاستنتاجات أهمها: لى عددإوخلصت الدراسة    

أو نظري محددُ يمكن الاهتداء بـه لتفضـيلِ معالجـةا محاسـبية محـددة للمـنح الحكوميـة ، 
نــه يبــدو بــأن الحـــل المناســب وربمــا الوحيــد هـــو التــدخل مــن  الجهــةِ المنظمـــة إولــذلك ف

نشــ ت كافــة ، بحيــث يكــون للمهنــةِ لتحديــدِ المعالجــة المحاســبية الواجــب اتباعهــا مــن الم
المعيــار أو القاعــدة المحاســبية فــي هــذه الحالــة ممثلــة لأفضــلِ الممارســات المتاحــة فــي 

ــه هــذا الواقــع  ،الزمــانِ والمكــان والتــي تكــون ملائمــة لواقــعِ التطبيــق العملــي   ومــا قــد يفرضذ
 من اعتباراتِ خاصة اقتصادية كانت أم سياسية أم اجتماعية أم قانونية .

على المنظمـاتِ المهنيـة والمحاسـبية  من التوصيات أهمها: اا ت عددكما عرض
أخذ دورها بشكلِ يتلاءم مع تطور علـم المحاسـبة لدراسـةِ واقـع المعالجـات المحاسـبية فـي 
القياسِ والإفصاح للمنحِ الحكومية واقتراح الحلول ووضع المعالجات للمشاكلِ والمعوقات 

مهنـــة المحاســـبة عمومـــاا والمحاســـبة عـــن المـــنحِ  التـــي تواجـــه المحاســـبين للنهـــوضِ بواقـــعِ 
ـو الاقتصـادي الـذي يمكنهـا  فـيوالمساعداتِ الحكومية بشكلِ خاص لما لها من آثـارِ  النمِ 

مــن الإيفــاءِ بكافــةِ متطلبــات البــرامج والسياســات الحكوميــة التــي يُهــدف مــن ورائهــا تقــديم 
 المنح والمساعدات للوحداتِ الاقتصادية .

دراسة  -( بعنوان "المحاسبة عن المنح والمساعدات الدولية 2008، سمارة)دراسة  .2
 إلى بحث مقدم بغداد،تحليلية تطبيقية لواقع العراق من خلال العينة المختارة "دائرة ماء 

 .المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية
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 لى تسليط الضوء على أهمية أثبات المنح الدولية في النظامإهدفت الدراسة 
المحاسبي وتقويم فاعلية الإجراءات التنظيمية والمحاسبية المطبقة في الوحدات المستفيدة من 

 .المنح الدولية 
من الصعب في غياب الاستنتاجات من أهمها عدد من وتوصلت الدراسة الى 

طراف أ عملهاالمعايير المحاسبية مقارنة المعلومات المالية التي تعدها المنش ت والتي يست
تبني العراق للعديد من  من رغمالعلى والجهات الحكومية  و  نينئوالداكالمستثمرين  عديدة

في معالجة المنح  إليهاكن له قاعدة محاسبية يستند تنه لم إلا إالقواعد المحاسبية المحلية 
وأوصت الدراسة وفق المعيار الدولي  على تم معالجة المنحتولم  ،والمساعدات الدولية

الدولة  احتياجاتوفق  على الجهات المتلقية للمنح مناخاا اقتصادياا سليماا أن توفر بضرورة 
 المساعدات الإنمائية. عمالاستلكي تضمن كفاية 

المحاسبية عن المنح الخارجية والرقابة  بعنوان المعالجات (2011،الشمري )دراسة  .3
إلى  مقدمبحث  والمركزي،تطبيقي في عينة من شركات التمويل الذاتي  بحثعليها 

 المعهد العربي للمحاسبين القانونيين.
إجراءات الحصول و لى تسليط الضوء على مفهوم المنـح الخارجية إهدفت الدراسة 

وعرضها في القوائم الماليـة. وتقويم  محاسبيةوكيفية التصرف بها ومعالجتها ال .عليها
ت بخصوص إجراءات إجراءات الرقابة الداخلية على المنـح الخارجيـة. وضع مقترحات وآليا

  المعالجة والرقابة على المنح الخارجية. 
تقوم الأجهزة الرقابية بالرقابة الاستنتاجات من أهمها  عدد منوتوصلت الدراسة الى 

 الداخلي.لذا ينبغي الاهتمام بقسم الرقابة  الخارجية،على المنح 
 الخارجية.نح عداد معيار محلي يوفر معالجة محاسبية للمإ  وأوصت الدراسة بضرورة

فاعلية الرقابة الداخلية على المنح والمساعدات في ( بعنوان " 2015،الزوبعي)دراسة  .4
مقدم  بحث الوطنية العراقية( الأولمبيةالمنظمات غير الحكومية ")بحث تطبيقي في اللجنة 

 والمالية.إلى المعهد العالي للدراسات المحاسبية 
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نظمات غير الحكومية والرقابة الداخلية تسليط الضوء على الملى إهدفت الدراسة 
 .المقترحة لها وإيجاد المعالجاتعن المنح والمساعدات من خلال تحديد المعوقات 

تبني العراق للعديد من القواعد من رغم على المن أهمها  استنتاجاتتوصلت الدراسة لعدة     
في معالجة المنح  هااليكن له قاعدة محاسبية يستند تنه لم أالمحاسبية المحلية، إلا 

 جتهاداتللا اا للمعالجات المحاسبية وتضع حد والمساعدات، وتبنى الأسس العلمية الصحيحة
 الشخصية.

إيلاء موضوع المنظمات غير الحكومية الأهمية المناسبة من ب وأوصت الدراسة
 لاو ومية من خلال القيام بإعطاء مواد دراسية تتعلق بالمنظمات غير الحك الناحية الأكاديمية،

 سيما الجانب الرقابي والمحاسبي لها.
القياس والإفصاح المحاسبي عن المنح والمساعدات  ( بعنوان2017،حسن)دراسة . 5

آلية  -على وفق المعايير المحاسبية الدولية وانعكاسهما على الشفافية والمساءلة 
 مقترحة

راسة وتحليل دور مع د ومناقشتها لى عرض  مفهوم المنح والمساعداتإهدف البحث ي
ومن ثم الوقوف على عوامل  الاقتصادية،نشاط الوحدات  فيوأهمية المنح والمساعدات 

جل تعزيز أهمية توفير معلومات محاسبية من أمع بيان  والمساعدات،الحصول على المنح 
   .والمساءلةالشفافية 

بين  اا ر كبي اا ختلافاأهمها أن هناك  الاستنتاجاتلى مجموعة من إبحث ال وتوصل
والنظم  وفق المعايير المحاسبية الدوليةعلى  المعالجات المحاسبية للمنح والمساعدات

لى عدم وجود قاعدة محاسبية محلية تحدد إختلاف عود هذا الاوي المحلية،المحاسبية 
معالجات محاسبية مناسبة تفرض على الوحدات الاقتصادية العراقية تطبيقها عند معالجة 

محلية لا توفر معالجات محاسبية ن النظم المحاسبية الأعن  فضلاا  ،اتالمنح والمساعد
  المعلومات المحاسبية التي يتم توفيرها  فينواع المنح والمساعدات مما يؤثر بشكل سلبي لأ
لى عدة توصيات من أهمها هي إالبحث  وتوصلوالمساءلة.ومن ثم عدم تعزيز الشفافية ، 

النظام المحاسبي و  ،النظام المحاسبي الحكومي محلية )تقويم النظم المحاسبية الضرورة 
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عتبار بنظر الا خذوفق المعايير المحاسبية مع الأ على يةالموحد( لتعكس المعالجات المحاسب
التحول من  يينبغذ العراقية الحكومية التي تطبق الأساس النقدي إ الوحدات الاقتصادية

معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق على ساس الاستحقاق لى أإالأساس النقدي 
IPSAS23 ، نواع المنح والمساعدات التي ذكرتها ديل التصنيفات والتبويبات لتشمل أمع تع

وحدات التمويل المركزي عند التطبيق على الوحدات الاقتصادية العراقية )المعايير المحاسبية 
ايير المحاسبية منها تأهيل معدي مع ضرورة توفير متطلبات المع (ووحدات التمويل الذاتي
 المعلومات المحاسبية .

لمنح والمساعدات لالرقابة  والإجراءاتالمحاسبة  المعالجات( 2018، الله حسب)دراسة  .6
 الحكومية بين التطبيقات الدولية والمحلية

الاختلاف بين المنح  وجهأو مفهوم المنح والمساعدات الحكومية  البحثاستعرض 
جراءات الرقابية في تسجيل المعالجات المحاسبية والإ. و عانات الحكوميةلإوالمساعدات وا

 20رقم ال ذي معيار المحاسبي الدوليالوفق على المنح والمساعدات الحكومية ومتابعتها 
ذي والمعيار السعودي  12رقم ذي الوالمعيار المصري  116رقم ذي المريكي والمعيار الأ

ية والمحاسبية المتخذة من قبل الوحدات الحكومية العراقية جراءات الادار وكذلك الإ 18رقم ال
لى عدة استنتاجات منها عدم وجود معيار إفي تسجيل المنح الحكومية، وقد توصل الباحث 

محاسبي عراقي يعالج المنح الحكومية في السجلات المحاسبية وكيفية السيطرة والرقابة عليها 
وصى الباحث بعدة أو  ، جلهأت من وتصنيفها بحسب طبيعتها والغرض الذي خصص

ينبغي ضرورة قيام الجهات الرقابية العراقية بمتابعة المنح الحكومية  همها أ توصيات 
فصاح عنها نه قد تم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإأالمستلمة من الجهات الخارجية و 

جلها تم أالتي من نجزت المؤسسات الرسمية المستلمة للمنح الحكومية الغرض والشروط أوقد 
 استلام المنحة.   
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 الذي يميز البحث عن الدراسات السابقة المفروضة:
عرض المعالجات المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية تناولت الدراسات السابقة  -1

للدراسات السابقة مع  لذا يعد البحث مكملاا  .عن عرض إجراءات الرقابة عليها فضلاا 
لإجراءات من خلال اقتراح إجراءات جديدة وبيان متطلبات في تقويم ا منهاتميزه 

وفق النظام المحاسبي الموحد بما  على تطوير إجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية
 يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

تناولت الدراسات السابقة موضوع المعالجات المحاسبية عن المنح الحكومية وقياسها  -2
في عينات مختارة بينما هذه الدراسة تناولت تقيم اجراءات المحاسبة والاعتراف بها 

عن المنح الحكومية في الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق باعتبارها تخدم 
 .شريحة مهمة من شرائح المجتمع وتقديم الدعم للنشاط الزراعي في العراق

ى المنح الحكومية بشكل أساس في عن ذلك فان عينة الدراسة تمتاز باعتمادها عل فضلاا     
تمويل نفقاتها كونها المنح المقدمة لها هي عبارة عن دعم للأسعار الحبوب التي تقوم 

ليتم  الشركة العامة لتصنيع الحبوب )المطاحن(ومن ثم بيعها الى  ، بشرائها من الفلاحين
 . ةالتموينيتوزيعها للمواطنين ضمن مفردات البطاقة 
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وفق المعايير على  هاالمحاسبة عنوإجراءات المنح الحكومية : ثانيالفصل ال
 والنظم المحاسبية العراقية المحاسبية الدولية

وفق على  هايناقش هذا الفصل طبيعة المنح الحكومية وإجراءات المحاسبة عن
معايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي الموحد والنظام المحاسبي الحكومي من خلال 

 :الآتيينلمبحثين ا

 انواعهامفهوم المنح الحكومية و : المبحث الأول 

وفق المعايير المحاسبية على المنح الحكومية  المحاسبة عن :المبحث الثاني
 والنظم المحاسبية العراقية الدولية
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 انواعهاالحكومية و مفهوم المنح  :الأولالمبحث 

 المنح الحكومية   : مفهومأولا  

يها يطلق علو  ، تعد المنح والمساعدات من أهم مصادر التمويل في بعض البلدان       
والمنح هي  ،( الهباتو عانات الإو المعونات  والهدايا و المساهمات  منها ) عدة مسميات

غير  و ،بشكل ) نقدي والتي تمثل الهبات والمعونات المقدمة أو التي تقدم ،جمع منحة
كونها تعد  ،وضاعها المختلفةالتي تحتاجها مراعاة لإ لجهاتالى إ (آخرعلى نحو و  ،نقدي

نشاط الجهات المستلمة ومساعدتها على زيادة  فيإحدى مصادر التمويل المهمة التي تؤثر 
إذ تعد المنح والمساعدات ركن  ،فاعليتها وتطويرها وتحسين قدرتها على الاستمرار والنمو

ومن جانب آخر أصبح هناك التزام  ،من جانب خطة تنمية ينبغي القيام بها ةأساسي في أي
على الجهات المستلمة بتوفير المعلومات الضرورية التي تحتاج اليها الجهات المقدمة للمنح 

لى مؤشرات تمكنها من تقويم مدى التزام الجهات المستلمة بتوفير تلك إوالمساعدات للوصول 
 (18 :2017)حسن،المعلومات .
والمساعدات تبعاا لاختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها،  تعددت تعريفات المنحوقد 

للمعيار الذي يستند إليه، لذلك سوف يتم التطرق لأهمذ التعريفاتِ التي جاءتْ في العديدِ  وتبعاا 
وكذلك المنظمات المهنية  المحاسبة،ذكرها الكثير من المهتمين بمهنةِ التي  من الأدبيات

 -التعريفات: من هذه  عدداا نذكر  أن المحاسبية. ويمكنوالدولية 

الحكومة للوحدات الاقتصادية مقابل قيام الوحدة  عينية تقدمهاهي مساعدات مالية أو  (أ 
وفي المستقبل بأعمال محددة تتعلق بالنشاط التشغيلي الخاص بها،  حالياالاقتصادية 

عية، وكذلك ويستثنى من ذلك المساعدات التي لا يمكن تحديد أقيامها بشكل معقول وبموضو 
بينها وبين الأعمال  فريقالأعمال التي تنفذها الوحدة الاقتصادية مع الحكومة ولا يمكن الت

 (. 1 :2006 المهايني،  صادية )ـــالاقتالتجارية المعتادة للوحدة 
تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة، أو للدول التي  الخارجية التيالهبات والمعونات  هي  (ب 

لأوضاعها الإنسانية والأمنية والاقتصادية ً عدات دولية مؤقتة مراعاةتحتاج إلى مسا
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والاجتماعية ولا تمثل المنح أي التزامات على البلدان المستلمة لها فهي غير ملزمة بدفع أي 
   فائدة.شيء لا أقساط ولا أسعار 

 تحويلات غيرنها أب المنح IPSAS23عرف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ج 
الممكنة  الاشتراطيةبالبنود  الالتزاممقابل  الاقتصاديةتبادلية بأشكال مختلفة تستلمها الوحدات 

ن لم تكن ممكنة إوفق قواعد معينة و على التطبيق والمعقولة التي تفرضها الجهة المانحة 
-IFAC IPSAS،2014:688)أي التزام يها ولايترتب عل اشتراطيةبنود  دالتطبيق فلا تع

69). 
)المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن  IASC20 الدوليةمعايير المحاسبة  رفعو  (د 

المساعدات الحكومية( المنح الحكومية بأنها " مساعدات حكومي ةِ في شكل مصادر محولة 
للوحدة الاقتصادية، في مقابل التزام سابق أو مستقبلي ببعض الظروف المتعلقة بالأنشطة 

بعد من ذلك المساعدات الحكومية التي لا يمكن تحديد قيمة معقولة ويست للوحدة.التشغيلية 
المعاملات التجارية العادية للوحدة  منأو المعاملات مع الحكومة التي لا يمكن تمييزها  لها،

الاقتصادية "، وعرف المساعدات الحكومية بأنها " إجراء حكومي يصمم لغرض توفير منافع 
والمساعدات  محددة.لمعايير  اق من الوحدات مؤهلة طبقاا اقتصادية مخصصة للوحدة أو لنط

الحكومية حسب هذا المعيار لا تشمل المنافع التي تقدم بشكل غير مباشر من خلال إجراء 
مثل تجهيز البنية الأساسية في المناطق تحت التطوير  العامة،مؤثر في الظروف التجارية 

ويقصد بالحكومية حسب هذا المعيار الهيئات  المنافسين،أو القيود التجارية التي تفرض على 
 (. 43: 2015،)الزوبعيالحكومية وما يشابهها سواء المحلية أو الدولية 

وسماها المساهمات في  المنح الحكومية FASBعرف مجلس معايير المحاسبة المالية و  (ه 
دة وح لأيةو موجودات أخرى أية عمليات غير تبادلية بتحويل نقد أنها أ( ب116معيار )

نواع الشائعة خر من غير المالكين والأأ  و تسوية التزامات في وحدات ألغاء إو أاقتصادية 
و ألتسهيلات  عمالاست ، أي، مبانٍ أراضٍ نقد، استثمارات، المساهمات تكون على شكل  لهذه

المستقبل. و الوعود غير المشروطة بالعطاء في أوبضائع وخدمات أخرى  المنافع، تجهيزات
(Kieso et،al،2012:573) 
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نها أ( المنح الحكومية) ب12وفق المعيار) على  عرفت لجنة معايير المحاسبة المصريةكما  (و 
في صورة تحويل موارد اقتصادية لوحدة معينة في مقابل التزام تلك الوحدة  مساعدات حكومية

رة كان ذلك الالتزام يرتبط بفتأالتي تمارسها سواء  بالأنشطةبتنفيذ شروط معينة تتعلق 
يكون قد تم الالتزام به في فترة سابقة ، و يستثنى من ذلك المساعدات الحكومية  أممستقبلية 

 منالتي لا يمكن تحديد قيمة لها ، و كذلك المعاملات مع الحكومة التي لا يمكن تمييزها 
و قد تكون  بأصولو قد تكون المنح الحكومية مرتبطة  ،المعاملات التجارية العادية للوحدة

   ( .262: 2015،تبطة بالدخل( )بدوي مر 
عانة فصاح عن الإ"المحاسبة عن المنح الحكومية والإ ١٢٠رقمذو العرف المعيار الاسترالي  (ز 

لى إنها مساعدة من قبل الحكومة على شكل تحويلات موارد أالحكومية" المنح الحكومية ب
ستقبل بحسب شروط و المأامتثال تلك الوحدات في الماضي  الاقتصادية مقابلالوحدات 

شكال المساعدات الحكومية التي لا أمعينة تتعلق بالأنشطة التشغيلية للشركة، وهي تستثني 
 منن تكون لها قيمة مالية معقولة والمعاملات مع الحكومة التي لا يمكن تمييزها أيمكن 

 ( . AASB،3:2013المعاملات التجارية العادية للوحدة الاقتصادية )
( "المحاسبة 18رقم )ال ذي لمعيارا فقو على السعودية للمحاسبين القانونيين شارت الهيئة أ  (ح 

و أنها عبارة عن تحويل الحكومة لأصول نقدية ألى المنح بإعانات والمنح الحكومية " عن الإ
جل مقابل تعهد الوحدة الاقتصادية بالقيام الأ ويلةـــزامات طـــوالتو تخفيض لمطلوبات أعينية 

عمال الاستثمارية ج حكومية معينة وذلك لتمويل الحكومة للعمليات والأبسياسات وبرام
 2414). :2005للوحدات الاقتصادية )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،

 ذي عانات تحت الترميزإ لى المنح كونها إشار النظام المحاسبي الموحد أما في العراق فقد أ  (ط 
التي تحصل عليها الوحدات الاقتصادية من الدولة عانات عبارة عن الموارد والإ 47رقم ال

لمساعدتها على مزاولة نشاطاتها لتغطية تكاليف التشغيل والعجز الحاصل نتيجة الفرق 
الوحدات  عدد منو لتمكين أسعار البيع المقررة والكلفة الفعلية المتحققة أالحاصل بين 

: 2011ظام المحاسبي الموحد، الن)تنافسية السلع بأسعار  عدد منالاقتصادية من تصدير 
116.)  
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مساعدات حكومية  نهاأبالمنح الحكومية  (330 :2016وحميدات،  ،بو نصارأعرف ) كما (ي 
محددة تتعلق بالنشاط  و مستقبلي بشروطأعلى شكل نقل موارد للمنشاة مقابل التزام سابق 

 لا يمكن تقييمها شكال المساعدات التيأتشمل المنح الحكومية  ولا المنشاة.التشغيلي لدى 
عمليات التجارة العادية  منمع الحكومة التي لا يمكن تمييزها  والعملياتبشكل معقول 

  للمنشاة
الحكومة بشكل  من تحويلاتن المساعدات الحكومية هي الأويستنتج من ذلك ب

وفق معايير وسياسات محددة تفرضها الجهة على للوحدات الاقتصادية  منافع وامتيازات
و الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة من أالمنافع  ، ولا تشمل المساعدات الحكوميةالمانحة

فرض رسوم كمركية على البضائع  وأو تطويرها مثل الطرق والجسور، أتشييد البنى التحتية 
 المحلية.المستوردة لتقليل المنافسة على المنتجات 

 (16 – 167 :2002 )العلي، -همها: أ المنح والمساعدات الى عدة أسباب يرجع ظهور

سباب الاقتصادية في رغبة الدول المتقدمة اقتصاديا تبرز الأ الاقتصادية:سباب الأ -1
نتاجي ضخم يتحول إيتمثل بجهاز  فقد واجهت هذه الدول واقعاا  .نتاجهاإللتخلص من فائض 
عليه  مما يترتب الثانية.بعد الحرب العالمية  وبخاصة مدني،لى وضع إمن وضع عسكري 
عدام هذا إ في السابق من  نتاجها بحاجة للتصدير غير ما كان متبعاا إتحقيق فائض في 

البحث عن حل لها يعني  وعدمالسكوت على هذا الحال  وكان البحر،لقائه في إو أالفائض 
الطلب الداخلي  وقصورتعرض اقتصاد تلك الدول للانهيار بسبب ضخامة هذا العرض 

خرى على هيئة لى الدول الأإنتاجها إرسال فائض إدت الدول ومن ثم وج معا. والدولي
 وهو يساسبجانب غرضه الأ نسانياا إ يتخذ مظهراا  لأنه ،مثالياا  مساعدات اقتصادية يعد حلاا 

ذلك مساعدات  ومثالزمات الاقتصادية عنه. الأ بعادإو نتاجي من الانهيار نقاذ الجهاز الإإ
 وربا الغربية.أمريكية مساعدات ضخمة لدول تحدة الأقدمت الولايات الم إذ"مشروع مارشال" 

سباب في رغبة الدول الغنية بمساعدة الدول المؤيدة تتمثل هذه الأسباب السياسية: الأ -2
 و أوربامريكا لدول غرب أعانات إ ذلك  ومثال فلكها.و السائرة في ألها في الاتجاه السياسي 

 الأوسط.دول الشرق  وبعضشرق آسيا  جنوب
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مم هيئة الأ وقيام الثانية،قاد تقارب الدول بعد الحرب العالمية طور التعاون الدولي: ت -3
بدا  ولقد قبل.وسع من ذي أصعدة ألى بحث مشاكل التنمية الاقتصادية على إالمتحدة 

 وفقرلى جنب دول كثيرة تعيش في تخلف إ والرفاهن وجود دول قليلة تنعم بالغنى أ واضحاا 
 ولذلكعضائه أ غير مقبول في مجتمع دولي يفترض المساواة بين  اا ر مأ أصبح شديدين،

لى مد الدول النامية بمزيد إمم المتحدة بتوصياتها الدول الصناعية الغنية دعمت منظمة الأ
 لغرض تطوير اقتصاداتها المتخلفة. الاقتصادية،من المساعدات 

 -: ى وانواع المنح الاخر أوجه الاختلاف بين المنح الحكومية  ثانيا:
بشكل متبادل وقد يفهمها بعضهم  تعملن المصطلحات غالباا ما تسأعلى الرغم من 

نهما نوعان مختلفان من الايراد، فالمنح هي المبالغ التي أنفسه، إلا  نها تعبر علىأعلى 
خرى أعانات فهي من ناحية ما الإألأغراض محددة،  عملتست عادةا لا يجب سدادها ولكنها

خرى التي تقدمها والمساعدات الخاصة الأ ت المباشرة وتخفيضلى المساهماإتشير 
مدة زمنية طويلة، هذه الممارسة  الحكومات للشركات لتعويض تكاليف التشغيل على مدى

 معظمتميل في  الشركات الصغيرة والتي المثيرة للجدل تجدها في الشركات الكبيرة وليست
 (43: 2015بعي،الزو )  الإعانات لى الحصول على معظم إالحالات 

جراءات نها الإأالمساعدات ب 20رقم ذو الفقد عرف المعيار المحاسبي الدولي 
لى الوحدة إلى توفير منفعة اقتصادية محددة إالمتخذة من قبل الحكومة والتي تهدف 

و معينة. أو مجموعة من الوحدات الاقتصادية المؤهلة بموجب معايير محددة أالاقتصادية 
هذا المعيار المنافع المقدمة بشكل غير مباشر من  قوف على ات الحكوميةولا تشمل المساعد

نشاء البنى التحتية في نشاطات إعمال المؤثرة في الظروف التجارية العامة مثل خلال الأ
   ٠ (CPA ،2014:(4المنافسين على  التنمية لفرض محددات تجارية

عانات او المساعدات ( الإ2414 :2005وعرفت )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 
و تخفيض لمطلوبات والتزامات أو عينية أ"تحويل الحكومة لأصول نقدية  الحكومية بانها

تعهد الوحدة الاقتصادية بالقيام بسياسات وبرامج حكومية معينة وذلك  جل مقابلالأقصيرة 
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ادية او لتمويل عمال التشغيلية والمستمرة للوحدة الاقتصلتمويل الحكومة للعمليات والأ
 الاحتياجات التي تحتاجها الوحدة الاقتصادية في الظروف الاستثنائية وغير العادية".  

فصاح (" المحاسبة عن المنح الحكومية والإ3: 12رقم ال ذو ما )معيار المحاسبة المصري أ
ي جراءات الحكومية التنها "الإإعن المساعدات الحكومية " فقد عرف المساعدات الحكومية ب

و مجموعة من الوحدات ألى الوحدة الاقتصادية إلى منح منافع اقتصادية محددة إتهدف 
لمعايير محددة، ولا تشمل المساعدات الحكومية في هذا المعيار المنافع ً الاقتصادية طبقا

جراءات غير المباشرة للتأثير على الظروف التجارية العامة التي يتم تقديمها عن طريق الإ
و يتم فرض ضرائب ومحددات أو تطويرها أ ماكنالأساسية في لبنى التحتية الأمثل تجهيز ا

 تجارية على المنافسين".   
شكال التمويل بما في ذلك المدفوعات المباشرة أعانات تشمل العديد من ن الإإلذا ف

المال لتعويض  عمالويمكن للشركات است ،عفاءات الضريبية الخاصةوضمانات القروض والإ
دارية، والمبرر الرئيس للإعانات هو تحفيز الاستثمار، والنقاد يعدون التشغيل والإتكاليف 

ما تحصل ً ن الشركات الصغيرة نادرانها الرعاية الاجتماعية للشركات، لأأهذه الممارسة ب
 الإعانات.على 

ن المساعدات الحكومية هي الخدمات التي تقدمها الحكومة أويستنتج من ذلك ب
معايير وسياسات محددة تفرضها  وفقعلى تيازات للوحدات الاقتصادية بشكل منافع وام

و الخدمات العامة التي تقدمها أالجهة المانحة، ولا تشمل المساعدات الحكومية المنافع 
و فرض رسوم كمركية أو تطويرها مثل الطرق والجسور، أالحكومة من تشييد البنى التحتية 
 افسة على المنتجات المحلية.  على البضائع المستوردة لتقليل المن
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 (1)الجدول  كما في ختلاف بين المنح الحكومية والمساعدات الحكوميةلاايمكن توضيح و  
 تي الآ

 اختلاف بين المنح الحكومية والمساعدات الحكومية (1)الجدول 

 ت المنح الحكومية المساعدات الحكومية

المساعدات هي تحويلات ليست تجارية 
 . التزامأي ون تبادلية بد

ن المنح الحكومية هي تحويلات إ
تبادلية يترتب عليها  ليست تجارية

 .و مستقبليأالتزام سابق 

1- 

ما المساعدات فهي ممكن ان تكون موارد أ
و على شكل خدمات مقدمة أ و عينيةأنقدية 

 . للجهة المستفيدة

كثر أالمنح الحكومية تأخذ في 
 . و عينيةأحوال شكل منح نقدية الأ

2- 

ن المساعدات الحكومية تقدم مقابل إ
و دعم أو خسائر أ تعويضات عن نفقات

 مالي للوحدة الاقتصادية لمساعدتها على
 الاستمرار في مزاولة نشاطها التجاري 

ترتبط المنح الحكومية بالأنشطة 
الاقتصادية مقابل  والعمليات للوحدة

بتنفيذ  التزام تلك الوحدة الاقتصادية
 . م معينشرط او التزا

3- 

ن المساعدات الحكومية فتمتاز أفي حين 
 . برد قيمتها بعدم وجود التزام

تلتزم الوحدات الاقتصادية برد قيمة 
لى الجهة المانحة إالحكومية  المنحة

الشروط المقدمة  في حالة عدم تنفيذ
  مع المنحة

4- 

لا يوجد هناك تصنيف للمساعدات 
قيدة مشروطة وغير م الحكومية كونها غير

 .. ي التزامأي بدون أ

شكال أتأخذ المنح الحكومية عدة 
و أو منح مقيدة أمشروطة  منها منح

 . غير مشروطة منح مطلقة او منح

5- 

في تحسين  (20) الدوليدور المعيار المحاسبي "( 2018حسين، ) ى الحسين، رؤ عبد  المصدر:  
المجلد  الجامعة،مجلة كلية مدينة العلم  ،مقارنة دراسة "المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنح والمساعدات 

 .2.214العدد  10
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 نواع المنحأ :ثالثا  
  :نحو الآتي علىق و ائطر  ةيمكن تصنيف المنح بعد

)الهيئة السعودية  لى:إيف المنح بشكل عام نيمكن تص للمنح:التصنيف العام  .1
 (148: 2005للمحاسبين القانونين، 

تفرضها الجهة  المشروطة بشروطهي المنح الحكومية غير و  المنح الرأسمالية المطلقة: (أ 
عانات الرأسمالية التي حصلت عليها و الإأبالمساعدات  تتمثلو المانحة وغير المقيدة". 

   .صحاب الملكية للوحدة الاقتصاديةأالوحدة الاقتصادية من غير 
مة من الجهة صول، النقدية وغير النقدية، المستلالمنح الحكومية المشروطة: "وهي الأ (ب 

حداث في المستقبل يتم فرضها أالمانحة الى الوحدة الاقتصادية بشروط محددة على تحقيق 
عطاء وعد بتسليم المنحة( إ و عند أما عند تسليم المنحة أمن قبل الجهة المانحة للمنحة )

لم يتم  إذاصل و الأأو المنحة الحق في استرجاع المنحة أولدى الجهة المانحة للأصل 
   المطلوبة.ق الشروط تحقي

 أصلاتفاق ستحصل بموجبه الوحدة الاقتصادية على  وهيالوعود بعطاء غير المشروطة:  (ج 
و سيتم بموجبه تسوية التزام على الوحدة الاقتصادية من قبل الجهة الحكومية المانحة، علما أ
ة مع السجلات المحاسبي ثبات فيمكانية القياس والإإنه يجب توافر دليل موضوعي على أ

  الأصل.توافر مميزات 
ن المنح المقيدة هي عبارة عن" أالمنح الحكومية المقيدة: وقد اشارت )وداعة والعامري( ب (د 

تحويلات غير تبادلية مقرونة بقيود تفرضها الجهة المانحة على الجهة المستلمة تحدد بشكل 
صول تلك الأصول الممنوحة بهدف السيطرة على و ضمنية لاستعمال الأأتعليمات صريحة 

و التدفقات النقدية الداخلة للجهة المستلمة، ولا يتحقق حق أرباح المتوقعة الأ فيو للتأثير أ
  (. 39: 2011والعامري، )وداعة ".صول الممنوحةلم يتم نقل ملكية الأ إذاالملكية 

كن من صول النقدية وغير النقدية والتي يمالمنح الحكومية القابلة للاسترداد: ويقصد بها "الأ (ه 
قرار خلالها الجهة الحكومية المانحة الحق باسترجاع المنحة من الوحدة الاقتصادية عند الإ
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و القيود على الوحدة الاقتصادية والتي بموجبها تم تقديم أبعدم تنفيذ الالتزامات المشروطة 
  (.151: 2005السعودية للمحاسبين القانونين،  )الهيئةالمنحة" 

ن ألى إ 120رقم ال ذو (AASB)الاسترالي شار المعيار أ: وقد القروض المتنازل عنها  (و 
القروض المتنازل عنها هي "القروض التي يتعهد فيها المقرض بالتنازل عن تسديد القروض 

  موقع.وكذلك من  (AASB، 2015: 6معينة )مقابل شروط 
 :2018)عبد الحسين ، :علىتقسم المنح حسب طبيعتها  :طبيعتهاسب حتصنيف المنح .2

212   ) 

 الطابع النقدي في طبيعتها، تأخذتتمثل المساعدات المالية التي  نقدية: ومساعداتمنح  (أ 
ذ تقوم الدولة المانحة بالمساهمة بمبلغ نقدي إ الميسرة، والقروضوتتضمن المنح النقدية 
 للدولة المتلقية للمساعدة 

 وهي النقدي،الطابع  أخذتو مساعدات لا أتتمثل بمثابة منح  نقدية:غير  ومساعداتمنح   (ب 
و أ، رأسماليةتكون المساعدات العينية على شكل مساعدات  وقد عينية،ذات طبيعة 

  عسكرية.و مساعدات أ غذائية،و مساعدات أ فنية،و أمساعدات تقنية 

 (:21: 2017 ،حسنتقسم الى )و  مصدرها:تصنيف المنح حسب .3
تلفتين لنفس الدول بالمنح الداخلية لأن تدعى المنح التي تحول بين جهتين مخ داخلية:منح  (أ 

فضلاا عن أن هذه المنح يزداد وجودها بين حكومة الدولة أو نفسها الجهتين من الدولة 
 في نشاطها. الاستمراريةلى التمويل من أجل إالوحدات المتمكنة والوحدات المحتاجة 

لفتين بالمنح الخارجية تدعى المنح المتحولة بين جهتين مختلفتين لدولتين مخت خارجية:منح  (ب 
 لأن كل جهة في دولة مختلفة كالمنح المقدمة من دول متقدمة الى نامية. 

)عبد  لىإ هاساليب تقديمأ حسبلمنح ا تصنف: هاساليب تقديمأ حسبلمنح ا تصنيف.4
 (212 :2018الحسين ،
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الدول ن أي أ مشروط،تكون المنح المقدمة من  الدولة المانحة منحاا غير  مطلقة: قدمنح  (أ 
 ويتم معين،نفاقها في حقل إن تشترط أو دون أ لها،لاا مقابن تشترط أالمانحة تهبها دون 

 الدول المتلقية.  سلوب بناء على احتياجاتهذا الأ

يقيد حرية على شرط  الاتفاقيةتحتوي  تعد المنح مشروطة في حالة أن:  المنح المشروطة (ب 
 ،وممكن تنفيذه لاا معقو  الشرطهذا يكون ن أينبغي الجهة المستلمة لتحقيق غرض معين  و 

على  المنح استعمالكيفية يحدد  بأنهبتنفيذ ذلك الشرط  أن تلتزمالمستلمة الجهة ينبغي على و 
و عند وقوع حدث أويتم  تحقيق الشرط بشكل تدريجي  ،وفق الغرض التي منحت لأجله

التأكد  به مع لتزامالأو عدم تحقق الشرط أ وعند ،و الشرط أمحتمل مستقبلي يلغي الالتزام 
المنح  استردادسوف يتم به  الالتزامو أمن عدم قدرة الجهة المستلمة على تحقيق الشرط 

سوف تقوم  الاستردادوعند عدم  ،(2415: 2005 ،الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)
لجهة لا من الموارد التي كان من المفترض منحهنفسها القيمة   باستقطاعالجهة المانحة 

  2009 ،بو مصطفىأتلتزم بالشروط المحددة من قبل الجهة المانحة) بوصفها لمنفسها 
 تحويلات دفلا تع هما قبلأ غير تبادلية عند تنفيذ الشرط تحويلاتالمنح  دلذلك تع ،(73:

  غير تبادلية
 أو وقت اتجاهدما ترغب الجهات المانحة بتحديد مقيدة عنالمنح تعد -: المنح المقيدة (ج 

 جلأمن  ة معينةمدمعين وحسب  اتجاهوفق على  المنح ستعمالاوهذا القيد يحدد  ،نفاقهاإ
القيد  ةوعند مخالف ،ةمخالف ةيلمة بالشكل الصحيح والابتعاد عن أسد حاجة الجهات المست

ما تفرض عقوبة معينة مثل نإو  نحالم سترداداعلى الوحدة الاقتصادية المستلمة لا ينبغي 
به بشكل  الالتزامعلى الوحدة  اا فرض دالقيد الدائم يعنواع)الدائم والمؤقت(أقيود ولل ، الغرامة

ة يفرض على الوحدة لمدة معينفما القيد المؤقت أ ،معقول ن يكون الهدف منهأدائم وينبغي 
نود بين الب فريقويمكن الت ، اا و قد يكون تشغيليأأي لتسديد قرض  اا قد يكون تمويلي

   (2القيد( من خلال الجدول )الاشتراطية )الشرط و 
و أو شفهياا بالمساهمة النقدية أتكون هذه الوعود اتفاقاا تحريرياا  :بالعطاءمنح وعود  (د 

تكون هذه الوعود  وقدالتي تحصل عليها الوحدة من الغير  النقدية،بالموجودات غير 
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، لذلك يجب الوعود بالعطاء في القوائم المالية ولإظهارو قد تكون غير مشروطة أمشروطة 
 .فر الدليل الكافي في صورة وثائق قانونية مثبتة للوعوداتو 

ح  (2الجدول )  بين الشرط والقيد تفريقاليوضذ

 القيد الشرط
نجاز إيحدد مسار الاستعمال بهدف 

 غرض معين 
يحدد مسار الاستعمال بتحديد نقطة 

 فاصلة كالوقت  
ض عقوبات أو غرامات عند يقتضي فر  المنح عند عدم الالتزام استرداديقتضي 

 عدم الالتزام 
و أوفق تعليمات قانونية على يفرض 

 دارية إ
و أوفق تعليمات قانونية على يفرض 

 إدارية
القياس والإفصاح المحاسبي عن المنح والمساعدات على وفق "، (2017) ،سعدي مري ،حسن المصدر:

محاسبة  رسالة ماجستير ،آلية مقترحة -"لمساءلة المعايير المحاسبية الدولية وانعكاسهما على الشفافية وا
 . 22 بغداد ،كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد

 للنفقاتوفق تغطيتها على المنح تصنف  للنفقات:وفق تغطيتها على المنح تصنيف .5
  لى:إ

شكل تحويلات دون مقابل  )الرأسمالية(تأخذ المنح المتعلقة بالموجودات  رأسمالية:منح  (أ 
بشكل خاص بالموجودات  ومتعلقةو مقيدة أو مشروطة أتكون مطلقة و  ستعماللاا غرضل

و الحصول عليها أمثل شرائها  ندثارلااعلى و غير قابلة أ ندثارلاعلى اجل القابلة طويلة الأ
التي وتهدف الى تغطية النفقات الرأسمالية المرتبطة بالموجودات طويلة الاجل و نوعيتها أ

   (52: 1999 ، )فودةصادية عن تغطيتها تعجز الوحدة الاقت
جل وتغطي دون مقابل قصيرة الأ تحويلات( راديةيالا)المنح المتعلقة بالدخل : تعدهإيراديمنح  (ب 

هم أ  دوتع ،  )و مشروطةد تكون مقيدة أو غير مقيدة أللجهات المحتاجة وق راديةالإالنفقات 
 حتاجةتقدم لتمويل الجهة الم رية ومتكررةدو ن تكون أويمكن  ،التحويلية الإيراداتبند من بنود 

يرادية والمنح الرأسمالية بين المنح الإ فريقويمكن الت ،( 12: 2004،الياسري )هدفهاتحقيق ل
  (3من خلال الجدول )
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ح (3)الجدول   يرادية والمنح الرأسماليةبين المنح الإ فريقالت يوض 

 المنح الرأسمالية المنح الايرادية
 تحويلات غير تبادلية طويلة الأجل دلية قصيرة الأجل تحويلات غير تبا

 تتعلق بالأنشطة الاستثمارية للوحدة تتعلق بالأنشطة التشغيلية للوحدة 
قد تكون منتظمة ومتكررة أو غير منتظمة 

 وغير متكررة
 غير منتظمة وغير متكررة 

 قد لا يمكن منحها بين فترات متقاربة يمكن منحها بين فترات متقاربة
يرادية سواء كانت تتضمن تغطي النفقات الإ

 م لا تتضمنأ اشتراطيةبنود 
تغطي النفقات الرأسمالية سواء كانت 

 م لا تتضمنأ اشتراطيةتتضمن بنود 
القياس والإفصاح المحاسبي عن المنح والمساعدات على وفق "، (2017)، سعدي  مري ،حسن المصدر:

محاسبة  رسالة ماجستير ،مقترحةآلية  -"ا على الشفافية والمساءلة المعايير المحاسبية الدولية وانعكاسهم
   .21 ،كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد

  (23 :2017،حسن ) أخرى  شكالاا أن تأخذ المنح أويمكن  الأخرى:شكال المنح أ .6

 ،بمثابة التزام على الجهة المتعهدة ويكون  مكتوبأم ي و شفيكون التعهد بشكل  :لتعهداتا (أ 
،  اشتراطيةالجهة المانحة بتقديم المنح دون أي بنود  )تتعهد التعهدات المطلقةقد تكون و 

التعهدات  و قد تكون أالاستحقاق( وينبغي أن يكون الأساس المحاسبي المعتمد هو أساس 
وعلى الجهات  اشتراطيةالجهات المانحة بتقديم المنح مع تحديد بنود  )تتعهدغير المطلقة 
 الاشتراطيةالبنود  استيفاءبعد  استلامهالفعلي وينبغي  الاستلامتزم بذلك قبل المستلمة أن تل

 (.أي يترتب الحدث بعده لذلك يعامل معاملة المنح المشروطة والمقيدة
الجهة المقرضة مع المقترضة  اتفاقالتنازل عن القرض في حالة  : يتمعنهالقرض المتنازل  (ب 

فالتنازل عن  أو لا تتضمن اشتراطيةعلى بنود  فاقيةالاتقد تتضمن  التسديد،على إعفائها من 
 و بشكل غير مطلق.أقد يكون بشكل مطلق القرض 

  عفاء الجهة المقترضة من سداد ما بذمتها دون أن إ يتم  -)المطلق(: القرض المتنازل عنه
 أي يكون ذلك التنازل طوعياا. اشتراطيةتلتزم بأي بنود 
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 ) يتم أعفاء الجهة المقترضة عن سداد ما بذمتها مع   -:القرض المتنازل عنه ) غير المطلق
محددة من قبل الجهة المقترضة و يكون  اشتراطيةالتنازل تلك على بنود  اتفاقيةتضمن 
  المحددة  الاشتراطيةبنود بال الالتزامتعهد الجهة المقرضة التنازل عن القرض عند بمثابة 

يتم التنازل عن القرض وبذلك  الاشتراطيةالبنود  بتنفيذ الجهة المقترضة من التزاموبعد التأكد 
إذ يعد التنازل عن القرض أكثر فائدة للجهة المقترضة نظراا لحاجتها    يكون بصورة منحة

رى يلذلك القرض من جهة وعدم إمكانية تسديد ذلك القرض مع فوائده من جهة أخرى و 
حدة الفقر وتقليل الديون ن الجهة المقرضة تتنازل عن القرض رغبة في تخفيض أالباحث 

 .التي تتزايد وتتفاقم على الجهة المقترضة
  -والمساعدات: الحصول على المنح  اعتبارات :رابعا  

ثقة الجهات المانحة  لاكتسابينبغي على الجهات المحتاجة أن تتميز بعدة عوامل 
 ل موضوعيبمثابة تخطيط لتحديد الحاجة بشك وجذبها لتقديم المنح والمساعدات ويعد ذلك

  (27: 2017:)حسن ،هي عتباراتومن تلك الا،
مثل نشاط المستشفيات عندما تقدم خدمات بشكل  إيجابيط الجهة بشكل ايؤثر نش -1

 في عملها الاستمرارعلى تها لمساعد الجهات المانحة لاجتذابمجاني يؤدي 
   كالحروب على زيادة المنح والمساعدات الاستثنائيةتؤثر الظروف  -2
الغرض التي  وفقعلى الموارد الممنوحة  باستعمالوفاعليتها  هة المستلمةكفاءة الج -3

  المعلومات.من  عملينالمست احتياجاتفضلاا عن تلبية   جله لأمنحت 
فضلاا عن ، والمساعدات ساليب صحيحة للمحاسبة عن المنح أ تحديد مكانيةإ  -4

ير معلومات تعزز الشفافية تطوير النظم المحاسبية وتأهيل معدي المعلومات المحاسبية لتوف
 والمساءلة.
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والنظم  وفق المعايير الدوليةعلى المحاسبة عن المنح الثاني: المبحث 
 المحاسبية العراقية

وفق معيار المحاسبة الدولي  على المحاسبة عن المنح الحكومية أولا:
IAS20 

ة والإفصاح عن للمحاسبة والإفصاح عن المنح الحكومي جراءاتإ يتضمن هذا المعيار    
أشكال أخرى من المساعدات الحكومية. ولا يتناول المشاكل الخاصة الناتجة عن المحاسبة 
عن المنح الحكومية في البيانات المالية التي تعكس آثار تغير الأسعار أوفي المعلومات 

 تية:من خلال الفقرات الآ الإضافية ذات الطبيعة المشابهة.
 :المعايير الدولية وفقعلى الحكومية بالمنح ي والقياس المحاسبالاعتراف .1

ة التي تبنى عليه المبادئ ينظرية المحاسبالمن جوانب  اا مهم اا يعد القياس المحاسبي جانب
،  بشكل سليم الاقتصاديةوحدات تواجهه ال قتصاديالمعايير المحاسبية لقياس كل حدث وا

وفق على وحالية ومستقبلية  عداد بأحداث ماضيةقرن الأفي القياس المحاسبي  ويتمثل
ن القياس المحاسبي يعد أ وذكر،  لى قواعد محددةإ اا ستنادواماضية أو حالية  ملاحظات

 ، ستنتاج معلومات محاسبيةلأ الاقتصاديةلغ النقدية للأحداث بمثابة عملية تحديد المبا
مة نقدية لى قيإ اقتصاديكل حدث ن القياس المحاسبي يكون بمثابة ترجمة إويمكن القول 

ويتضمن عدة  ،بر بشكل سليم عن القيمة الحقيقيةثباته ليعإو مقياس نقدي في لحظة أ
مقياس كالنقد و  باختيارمكونات تبدأ بتحديد الحدث الاقتصادي المراد قياسه وتحديد قيمة له 

         تحديد وحدة قياس مناسبة كالدينار ثم تحديد الشخص القائم على القياس كالمحاسب
الاقتصادي ودراسة تحديد الحدث ن أ ، ( 186-185:  2006 ،خرون آرويدر و ) ش

وقياس ثبات ولى لإوالتي يعد الخطوة الأ، هم مكونات عملية القياس أ خصائصه يعد من 
وقائع  هي حداث الاقتصاديةالأ ذ إنإ (،39: 2011،الوقاد) وتسجيلهاالمنح والمساعدات 

 ،حنان) واحد أتجاه اتحداث غير تبادلية ذاك أهناخلية وخارجية ومن ضمن الخارجية د
2005 :375) 
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تأتي أهمية القيـاس والإثبـات المحاسـبي للمـنح الحكوميـة والمعلومـات التـي تحتـوي عليهـا و 
ـــيمِ وتذـــأمينِ الاســـتغلال الأفضـــل للمـــواردِ  القـــوائم الماليـــة فـــي هـــذا الشـــأن لتكـــونُ مفيـــدة فـــي تذقي

 يعـــد بِحـــدن مُجـــرد الحصـــول علــى المنحـــةِ الحكوميـــة لا ُ إإذ  ومصـــادرها،الاقتصــادية المُتاحـــة 
ستيفاؤها بل ينبغـي تذوافر دليل إثبات م انَّ الشروط المتعلقة بالمنحةِ سيتأعلى  ذاته دليلا أكيداا 
فـي بعـضِ الأحيــان يمكـن الحصـول علـى المــنحِ فتــتم عمليـة الإثبـات.  منـه لكـييُمكـن التحقـق 

لـذا ينبغـي  الشـروطِ.الماليـة المبنيـة علـى مجموعـةِ مـن  مـن المسـاعداتِ  الحكومية بشكل رزمة
في مثلِ هذه الحالة إيلاءِ عناية خاصة في تحديدِ تلك الشروط التي تؤدي إلى تكبد التكـاليف 
والمصــروفات التــي بــدورها تحــدد الفتــرات التــي ســيتم علــى مــدارِها الاعتــراف باكتســابِ المنحــة 

من رزمةِ المنح الحكومية للمعالجة المحاسـبية  وقد يكون من المناسبِ تخصيص جزء كدخل.
 آخـــــــر.علـــــــى أســـــــاسٍ معـــــــين ليـــــــتم تخصـــــــيص الجـــــــزء الآخـــــــر مـــــــن الرزمـــــــة علـــــــى أســـــــاسٍ 

 (40 :2004،الياسري )

  :تيةتوافر الشروط الآ (20وفق معيار المحاسبة الدولي )يتم الاعتراف بالمنح الحكومية  
    (:977: 2014) المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، 

يجب ألا يعترف بالمنح الحكومية، ويشمل ذلك المنح غير المالية المقدرة بالقيمة العادلة،  (أ 
)والتي تعني المبلغ الذي يمكن أن بتبادل به أصل بين مشتري وبائع يتوافر لكل منهما 

أة سوف بأن المنش المعرفة والرغبة في معاملة متكافئة بينهما( إلا إذا كان هناك تأكيد معقول
 سوف يتم استلام المنحة. تلتزم بالشروط المرتبطة بها وأنه

على أن الشروط المرتبطة بها قدتم أو  قاطعاا  إن استلام المنحة لا يعني في حد ذاته دليلاا  (ب 
 سيتم استيفائها. 

إن أسلوب استلام المنحة لا يؤثر في حد ذاته على الطريقة المحاسبية المطبقة لمعالجتها.  (ج 
أو كتخفيض لالتزام  المحاسبية تكون واحدة سواء تم استلام المنحة نقداا  المعالجة وعليه فإن

 نحو الحكومة. 
منحة حكومية إذا توافرت تأكيدات معقولة بأن  دإن التنازل عن قيمة قرض حكومي يع (د 

 بالشروط المحددة للتنازل عن القرض. المنشأة سوف تلتزم
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موجودات محتملة  محتملة أو طلوباتعند الاعتراف بالمنحة الحكومية فإن أي م (ه 
لة ، المخصصات، المطلوبات المحتمينالدولي السابع والثلاث تعالج حسب المعيار المحاسبي

 .والموجودات المحتملة
يجب الاعتراف بالمنح الحكومية بصورة منتظمة كإيراد خلال الفترات اللازمة لمقابلتها مع  (و 

   ويجب ألا تضاف مباشرة إلى حقوق المساهمين. التي يقصد تعويضها. النفقات المتعلقة بها
شارت المعايير المحاسبية الدولية الى ان هناك عدة شروط يجب توافرها عند تقديم أوقد 

الدولي العربي  المجمع)منها المنح الحكومية لكي يتم الاعتراف بها في السجلات المحاسبية 
    (:979: 2015للمحاسبين القانونيين، 

ينبغي عدم  اذالمنح الحكومية بالقيمة العادلة بما فيها المنح غير النقدية  ينبغي تقييم (أ 
ذا توافرت قناعة معقولة على التزام الوحدة الاقتصادية بالشروط المرتبطة إلا إالاعتراف بها 

  بالمنحة.
ن إن الوحدة الاقتصادية ملتزمة بشروط تقديم المنحة، أن المنح الحكومية سيتم استلامها و إ (ب 

و قد أن الوحدة الاقتصادية قد التزمت بالشروط المحددة لها أعلى ً لام المنحة ليس دليلااست
 ً.  تتحقق مستقبلا

استلمت ،  ق المحاسبية المتبعة عند استلام المنحة الحكومية سواءائلا يوجد تأثير على الطر  (ج 
 ة.       تم تخفيض الالتزامات المترتبة على الوحدة الاقتصادية نحو الحكوم أمً نقدا

   ( 122 2006:خرون، آ)ماغنوس و هناك أربعة استثناءات للمنح الحكومية: كما ان 
  و معلومات أالبيانات المالية  فيسعار المتغيرة ثار الأآالمشاكل الخاصة الناجمة في عكس

 ضافية.  إ
  عفاءات ضريبة إ المساعدات الحكومية المقدمة على شكل منافع ضريبية )بما في ذلك

 ، تخفيضات ضريبية على الاستثمارات، مخصصات الاستهلاك المعجل(.  الدخل
   . مشاركة الحكومة في ملكية الوحدة الاقتصادية 
  14المنح الحكومية التي يغطيها معيار المحاسبة الدولي رقم IPSAS   

 على اتجاهيين بديلين لمعالجة المنح هما:  IAS20ينص
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 لمنح كأرياد في وقت الاستفادة منهااتجاه الدخل الذي يتم الاعتراف باأ( 
 . اتجاه رأس المال الذي يعترف بالمنح ضمن الاحتياطي غير قابل للتوزيع ( ب

 :أتيييدعم مؤيدو طريقة رأس المال آرائهم بما 

 ساس في الميزانية بدلاا تمثل المنح الحكومية وسيلة تمويل ويجب معالجتها على هذا الأ (أ 
لة بنود النفقات التي تمولها. وبما أن تسديد تلك المنح غير الدخل لمقاب من تمريرها في قائمة

 المساهمين.  حقوق لمتوقعة فيجب إضافتها مباشرة 
إنه من غير المناسب الاعتراف بالمنح الحكومية في قائمة الدخل لأنها لم تكتسب، وإنما ب( 

 ا.من الحكومة دون أن تتكبد المنشأة مصروفات للحصول عليه مقدماا  تمثل حافزاا 
 لطريقة الإيراد فهي:  الحجج المؤيدةأما 

تستلمها المنشأة من غير المساهمين فيجب ألا تضاف  بما أن المنح الحكومية تمثل مورداا  (أ 
 يجب الاعتراف بها في قائمة الدخل في الفترات المناسبة. حقوق المساهمين بلى لإ

سبها من خلال الالتزام بشروطها ما تكون المنح الحكومية مجانية، لذلك فإن المنشأة تكت اا نادر  (ب 
المطلوبات المترتبة عليها. ولذا يجب الاعتراف بها كإيراد لمقابلة النفقات المتعلقة  ومقابلة

بما أن الضرائب على الدخل وما شابهها تقتطع و  عنها،للتعويض  بها، والتي تهدف المنحة
 دخل. فإنه من المنطق معالجة المنح الحكومية في قائمة ال الدخل،من 

من المبادئ الأساسية في طريقة الدخل الاعتراف بالمنح الحكومية كدخل على أساس منطقي  (ج 
الفترات اللازمة لمقابلة تلك المنح بالنفقات ذات العلاقة. إن الاعتراف بالمنح  ومنتظم خلال

قبولها  ويمكن المحاسبة،يتفق مع فرض الاستحقاق في  الحكومية على أساس استلامها لا
 لة عدم توفر أساس لتوزيع المنحة على فترات غير تلك التي استلمت فيها.في حا

الحالات تكون الفترات التي يعترف خلالها بالتكاليف والنفقات المتعلقة بالمنح  معظمفي  (د 
يتم الاعتراف بالمنح الخاصة بنفقات محددة كدخل  من ثمذ و  ، واضح الحكومية محددة بشكل

النفقات. وبشكل مماثل فإن المنح المتعلقة  لالها تلكالتي تستحق خ المدة نفسهافي 
التي يسجل فيها  بموجودات قابلة للاستهلاك عادة يعترف بها كدخل خلال الفترات

 الاستهلاك وبنسبة استهلاك تلك الموجودات.
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من يمكن أن تتطلب المنح المتعلقة بموجودات غير قابلة للاستهلاك الوفاء بالتزامات معينة و  (ه 
خلال الفترات التي تتحمل تكلفة الوفاء بتلك الالتزامات. وكمثال منح  ف بها كدخليعتر  ثمذ 

 مدةأرض مرتبط بشرط تشييد مبنى عليها قد يكون من المناسب الاعتراف بها كدخل خلال 
 . هعمر 

من مجموعة مساعدات مالية مرتبطة بعدد من الشروط.  جزءاا تستلم المنح في بعض الأحيان  (و 
يستلزم توجيه عناية خاصة في تحديد الشروط المتسببة بحدوث التكاليف  في هذه الحالات

المنحة. وقد يكون من المناسب في هذه الحالة توزيع جزء  والنفقات التي تحدد فترات اكتساب
 على أساس آخر. آخر منها من المنحة على أساس معين وتوزيع جزءٍ 

ريف أو خسائر حدثت أو دعم المنحة الحكومية التي يستحق استلامها كتعويض عن مصا (ز 
دون ان يترتب على ذلك أية نفقات لاحقة لها يجب الاعتراف بها كدخل  مالي فوري للمنشأة

المعيار  ينظرغير العادية إذا كان ذلك مناسبا )  للفترة التي تستحق فيها، ضمن البنود
ساسية  و الأ للفترة، والأخطاء المحاسبي الدولي الثامن والخاص بصافي الربح أو الخسارة

  التغيرات في السياسات المحاسبية.
قد تقدم المنح الحكومية في ظروف معينة لغرض إعطاء دعم مالي فوري لمنشأة و ليس   (ح 

رأسمالية محددة. وقد تقتصر مثل هذه المنح لمنشاة بعينها دون أن  كحافز للقيام بنفقات
روف الاعتراف بالمنحة كدخل فر لمجموعة كاملة من المستفيدين. وقد تتطلب هذه الظاتتو 

ضمن البنود غير العادية إذا كان  خلال الفترة التي يستحق للمنشاة استلامها وذلك بتصنيفها
 بوضوح.  ، مع الإفصاح عنها للتأكد من أن أثرها سيكون مفهوماا ذلك مناسباا 

ترة عن مصاريف أو خسائر حدثت في ف اا قد تصبح المنحة الحكومية مستحقة للمنشأة تعويض (ط 
محاسبية سابقة. ويعترف بهذه المنحة كدخل للفترة التي استحقت خلالها ضمن البنود غير 

 الذي يؤكد الفهم الواضح لتأثيرها.  العادية إذا كان ذلك مناسبا، مع الإفصاح
ن المنح والمساعدات هي ليست رأس المال لأ اتجاهالدخل أنسب من  اتجاهيعد لذلك 

تكون بمثابة زيادة لطاقة  نماإو لى حقوق الملكية إضافتها أ يينبغ لا مساهمة من المالكين لذا
وتوزيع قيمة  الاشتراطيةالبنود  لاستيفاءالوحدة ويقابلها عدة التزامات على الوحدة القيام بها 
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البنود الاشتراطية وبشكل  استيفاءساس توزيع منطقي ومنظم يقابل تكاليف أوفق على المنحة 
 .استعمالهاتلك الموارد الممنوحة ومسار  من الاستفادةيوضح مدى 

لى منح إلى تحويل المنح الرأسمالية إالدخل يؤدي  اتجاهتباع ان إيمكن القول و   
 :(Mirza، 2003: 811-813&Epstein) تيالآمن خلال بالتدريج  إيراديه

وفق  على لتخفيض قيمة الموجود للاندثار الخاضعةللموجودات  اندثارقساط أ احتساب (أ 
ستساوي في نهاية عمر الموجود قيمة  الاندثارقساط أن مجموع إ إذ ،منتظم ومعقول ساسأ

 ثبات.الموجود لحظة الإ
ساس منتظم ومعقول لتوزيع قيمة أوذلك ليكون للوحدة  الاشتراطيةنجاز البنود إتباع نسب ا  (ب 

  منها. الاستفادة مدةوفق  على بها والاعترافالمنحة 
كأساس لتوزيع قيمة المنحة  الاشتراطيةنجاز البنود إنفاق على التكاليف اللازمة للإ اتخاذ  (ج 

ساس عند توزيع قيمة المنحة منها ونستفيد من هذا الأ الاستفادةة مدوفق على بها  والاعتراف
 إنجاز.والتي لا تنص على نسب  الاندثارغير القابلة على 

 عرض المنح المتعلقة بالموجودات .2
ويل أصل غير مالي مثل الأراضي أو مصادر أخرى قد تأخذ المنح الحكومية شكل تح

من قبل المنشأة. ومن المعتاد في هذه الأحوال تقييم الأصل غير المالي بالقيمة  عمالللاست
لكل من الأصل والمنحة بالقيمة العادلة. والمعالجة البديلة التي  العادلة ومعالجتها محاسبياا 

خذ وتتم مع الأ والمنحة بالقيمة الاسمية.تتبع في بعض الأحيان هي تسجيل كل من الأصل 
 :تيأي مابنظر الاعتبار 

يجب أن تعرض المنح الحكومية الخاصة بالموجودات، ويشمل ذلك المنح غير المالية  (أ 
بطرح المنحة للوصول إلى القيمة  في الميزانية إما كإيراد مؤجل أو المقدرة بالقيمة العادلة،

 الدفترية. 
وجودات )أو الأجزاء المناسبة منها( في البيانات المالية بطريقتين تعرض المنح المتعلقة بم (ب 

مؤجلا يتم الاعتراف به كدخل على  المنحة دخلاا  دالأولى تع . الطريقةمقبولتينبديلتين 
الطريقة الأخرى يتم طرح المنحة من و  الإنتاجي للأصل. أساس معقول ومنتظم خلال العمر
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بالمنحة كدخل خلال العمر  فترية للأصل. ويعترفقيمة الا صل للتوصل إلى القيمة الد
 الإنتاجي للأصل القابل للاستهلاك عن طريق تخفيض مصاريف الاستهلاك. 

 يمكن أن ينجم عن شراء الموجودات واستلام المنح الخاصة حركة تدفقات نقدية للمنشأة. (ج 
لحركات في فإنه يفصح عن تلك ا، أن يظهر الاستثمار الإجمالي في الموجودات  ومن أجل

النقدية سواء تم طرح المنحة من الموجودات الخاصة بها أم  بنود منفصلة في قائمة التدفقات
 لا. 

 عرض المنح المتعلقة بالدخل.3
يرى مؤيدو الطريقة الأولى أنه ليس من المناسب إجراء مقاصة بين بنود الدخل 

المصاريف التي لم عن المصاريف يمكن من المقارنة مع  والمصاريف، وأن فصل المنحة
المتسبب في تحمل المنشأة  تتأثر بالمنحة. ويؤيد اتباع الطريقة الثانية أن المنحة هي

 .للمصروف، وأن عرض المصروف بدون تخفيضه بقيمة المنحة قد يكون مضللاا 
تعد كلتا الطريقتين مقبولتين لعرض المنح المتعلقة بالدخل. ويكون الإفصاح عن 

الفهم المناسب للبيانات المالية، ويكون عادة من الملائم أن  تحقيقالمنح ضروريا من أجل 
 والمصروفات.  أي بند من الإيرادات فييتم الإفصاح عن تأثير المنح 

 تسديد المنح الحكومية.4
يجب معالجة المنح الحكومية التي تصبح مستردة كتعديل لتقديرات محاسبية 

صافي الربح أو الخسارة للفترة، والأخطاء والخاص ب )المعيار المحاسبي الدولي الثامن
تطرح القيمة التي يتم ردها من  ساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية( ويجب أنالأ

المنحة التي يتم  المنحة من الرصيد الدائن غير المستهلك من تلك المنحة. و إذا زادت قيمة
 القيمة المسددة فوراا  دفتع ردها عن الرصيد الدائن المؤجل، أو إذا لم يوجد رصيد دائن

كمصروف. أما بالنسبة لسداد منحة متعلقة بأصل فإنها تسجل عن طريق زيادة القيمة 
بتخفيض الرصيد المؤجل بالقيمة المسددة. يجب الاعتراف على الفور  الدفترية للأصل أو

لة يمكن الاعتراف به حتى تاريخه كمصروف في حا بالاستهلاك المجمع الإضافي الذي كان



31 
 
 

 

يمكن أن تتطلب الظروف التي أدت إلى القيام برد منحة متعلقة بأصل و  لم تعط المنحة.
  الدفترية للأصل.  الأخذ بالاعتبار احتمال تأثر القيمة الجديدة

 عن المنح الحكومية الإفصاح. 5
 : تيةالآ عن الأموريجب الإفصاح 

 .السياسة المحاسبية المتبعة للمنح الحكومية ويشمل ذلك طرق العرض المتبعة  (أ 
طبيعة ومدى المنح الحكومية المعترف بها في البيانات المالية، والإشارة إلى الأشكال   (ب 

 .الحكومية التي انتفعت منها المنشأة مباشرة الأخرى من المساعدات
 لمساعدات الحكومية التي تم الاعتراف بها.المتصلة با المحققة والاحتمالاتالشروط غير  (ج 

وفق المعايير  على لإجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية اا الشكل الاتي ملخص وضحوي
 الدولية

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ح  (1شكل )ال  وفق المعايير الدوليةعلى مخلص إجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية يوضذ
المحاسبية والإجراءات الرقابية للمنح والمساعدات الجات علما"(،2018) ،سامي الله، أخمدالمصدر: حسب 

 16مجلد  الهندسية،مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والعلوم ،" الحكومية بين التطبيقات المحلية والدولية
 1العدد
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وفق معايير المحاسبة الدولية في  على عن المنج الحكومية : المحاسبةثانيا  
 IFAC،IPSASالقطاع العام 

المنح   IFAC،IPSASBالدولية في القطاع العام  نف مجلس معايير المحاسبةص
وفق المعيار على التي يتم المحاسبة عنها و الحكومية ضمن الإيرادات غير التبادلية 

IPSAS23 ) نها أبذا عرف الإيرادات غير التبادلية إ ) الايراد من المعاملات غير التبادلية
 ، بما في ذلك المنح والإعفاء من الديون (غير نقدية مأ سوا ء كانت نقدية)التحويلات 

مات والتركات والهدايا والتبرعات والسلع والخدمات العينية، والحصة غير السوقية راوالغ
  المحاسبة عن المنج لمتا يأتي : وقد حدد هذا إجراءات.القروض الميسرة المقبوضةو 

 بالمنح الحكومية الاعتراف .1
 (  IFAC،IPSAS23 ، 2014: 696) :هما بالمنح عترافالمعيار شرطين للا حدد

و خدمات مستقبلية مرتبطة بموجودات الوحدة أمستقبلية  اقتصاديةتدفق منافع  إمكانية (أ 
 . الاقتصادية

 بالموارد الممنوحة التي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق . الاعترافيتم  (ب 
و أالمحتملة  الاقتصاديةمنفعته  استهلاكق وف على المنح المطلقة كموجودب الاعترافيتم  (ج 

 الاستفادةة مدوفق  على يراد متحقق في قائمة الدخلإبها ك والاعترافالخدمات المستقبلية 
 IFAC،IPSAS23، 2014من الموجود وعرض الموجود ضمن قائمة المركز المالي )

:690  ) 
المانحة على الجهات التزام تفرضه الجهات  المنح المشروطةيعد الشرط المفروض على  (د 

المنح في طريقة غير مفيدة لذا تهتم الجهات المانحة  استعمالمن  به تجنباا  الإلزامالمستلمة 
تحاد الدولي الابشكل مفيد) استعمالهابفرض شروط على الموارد الممنوحة للتأكد من 

 امالإلز عند عدم  الاستردادويتميز الشرط بخاصية  ،(686 :23،2010للمحاسبين معيار 
(IFAC،IPSAS23 ، 2014 : 691-692   وينص قياس الموجود الممنوح ) وفق على

بالتزام  الاعترافبالموجود في قائمة المركز المالي وفق نوعه ويتم  الاعترافالقيمة العادلة و 
ي يكون تدفق أبالالتزام  الاعترافحقق معايير تفي جانب المطلوبات عندما  للاستردادقابل 
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تحاد الدولي الاداء الوحدة بشكل مستمر )أصادية محتملة ويمكن تقييم المنافع الاقت
اندثار المنافع الاقتصادية المتحققة  احتسابويتم  ،(686 :23،2010معيار  ،للمحاسبين 

ويتم  (697: 2008 ،23معيار  ،تحاد الدولي للمحاسبينالامن الموجود الممنوح كما محدد )
يرادات إ)للاستردادلمركز المالي كالتزام قابل عرض الموجود الممنوح ضمن قائمة ا
يرادات إويتم عرضه بشكل  الالتزامن يخفض أمؤجلة(بالشرط المحدد وعند تنفيذه ينبغي 

 (.  IFAC،IPSAS23، 2014 : 691لذلك التخفيض ) ةمساوي
الموجود  استعمالبمثابة شروط تحدد وتوجه مسار  تعد القيود المفروضة على المنح المقيدة (ه 

يتم عرض الموجود الممنوح ضمن  بذلك القيد الالتزامعند عدم  استردادهنها لا تنص على لك
موجودات قائمة المركز المالي وعند تنفيذ القيد يتم عرضها كمنحة مطلقة أي تعد دخل 

 (   (IFAC،IPSAS23 ،2014:734متحقق 
ويتم عرضه في قائمة  الإلزامذا لم يحقق تعريف إ نحهكمالقرض المتنازل عنه بيتم الاعتراف  (و 

 ( .IFAC،IPSAS23، 2014:706يراد بشكل مفصل)إالدخل ك
يعد القرض واجب التسديد فقل من السوق أسعار فائدة أ تضمن التيلقروض الميسرة لبالنسبة  (ز 

ما الفرق بين سعر فائدة القرض والقيمة العادلة السوقية أ ، معاملة تبادلية ةمع الفائدة أي
به سواء  الاعترافنواع المنح يتم أعد تحويلات غير تبادلية ونوع من ي نفسه لفائدة القرض
تحاد الدولي الا)او لا يتضمن ويعامل معاملة باقي المنح السابق ذكرهأ اشتراطيةتضمن بنود 

  .( 706 :2010، 23للمحاسبين معيار 
 تعترف لذا لا والاستلامنه منحة مستحقة القبض إبه على  للاعتراف اا لا يعد التعهد كافي (ح 

تحاد الدولي الا) ضمن المنح بالتعهدات التي تقدمها الجهات الراغبة بتحويل الموارد
  .( 692 :2010، 23 معيار ،للمحاسبين

 : الحكوميةقياس المنح  .2
 للمحاسبين، معيارتحاد الدولي الا) :قياس المنح الحكومية بما يأتي ئحدد المعيار مباد

23،2010: 703) 
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أو الخدمات المستقبلية  الاقتصاديةإجمالي التدفقات الواردة للمنافع  منالإيرادات تألف ت (أ 
لمستحقة القبض من قبل المنشأة المعدة للتقارير المالية والتي تمثل واالمقبوضة  المتوقعة

الزيادات المتعلقة بمساهمات المالكين. إن  باستثناءالأصول/حقوق الملكية،  زيادة في صافي
عن الحكومة أو منظمة حكومية أخرى أو  منشأة بصفتها وكيلاا ال المبالغ التي تحصلها

. ويعود هذا راداتهزيادة في صافي أصول الوكيل أو إي لن تؤدي إلى و،  أخرى  ثالثةراف أط
الأصول التي تم  عمالاستالسيطرة على  إلى أن المنشأة التي تعمل كوكيل لا تستطيع

 .أهدافها ها لتحقيقمنها بطريقة أخرى في سعي الانتفاعتحصيلها أو 
من معاملة غير تبادلية،  ةالناشئ بالإيراداتبد المنشأة بعض التكاليف فيما يتعلق احين تتك  (ب 

المستقبلية أو الخدمات المستقبلية  الاقتصاديةهو إجمالي التدفق الوارد للمنافع  راديكون الإي
لمعاملة. فعلى سبيل بأي تدفق صادر للموارد على أنها تكلفة ا رافالاعت المتوقعة، ويتم

المنشأة المعدة للتقارير دفع تكاليف التسليم والتركيب فيما يتعلق  المثال، إذا تعين على
بتلك التكاليف بشكل  عترافالامن منشأة أخرى، فإنه يتم  بتحويل بند من بنود المصنع إليها

والتركيب في بند المصنع. وتُشمل تكاليف التسليم  الناشئ من تحويلالإيرادات منفصل عن 
 العام الممتلكاتالدولي في القطاع  معيار المحاسبة وفقعلى المبلغ المعترف به كأصل 

 ."والمصانع والمعدات
 نفسها في المدة المالية اا متحقق لاا وفق القيمة العادلة وتعد دخ على الإراديةالمنح قياس اليتم  (ج 

بها  الاعترافيؤجل  اشتراطية اا دذا كانت المنحة تتضمن بنو إو  ،اشتراطيةذا لم تتضمن بنود إ
ويتم  الاستيفاءيراد عند بتحقق الإ والاعترافبها كالتزام ويتم تخفيضه  الاعترافيراد ويتم إك

يراد المؤجل ضمن قائمة المركز المالي الإو  يراد المتحقق ضمن  قائمة الدخلعرض الإ
(IFAC،IPSAS23 ، 2014: 699 ) 

وفق على و أوفق قيمتها على لقة بالموجودات)الرأسمالية(المتعالمنح الرأسمالية يتم قياس   (د 
 .(703 :23،2010معيار  ،تحاد الدولي للمحاسبين الاالقيمة العادلة عند غياب قيمتها)

 (34 :2017،حسن )بديلين لقياس الموجودات الممنوحة وهما IPSAS 17ذ ذكرإ
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 مطروحاا  الاستلامة بالكلفة عند تتمثل القيمة الدفترية للموجودات الممنوح -القيمة الدفترية : (أ 
الموجودات ليتم الوصول الى القيمة  نخفاضإعن خسائر  منها مصروف الاندثار فضلاا 

قيمة  انخفاضوتتمثل خسائر  ،بلاغ عنها ضمن قائمة المركز الماليالدفترية التي يتم الإ
ق وينبغي من قيمة الموجود بشكل معزز بوثائالوحدة الموجودات بالخسائر التي تخفضها 

 المستخدمين . وفق حاجة على توفير معلوماتلقوائم المالية لعرضها عند التخفيض ضمن ا
بلاغ عادة التقييم بقياس الموجودات الممنوحة عند كل مرة يتم الإإ طريقة  ل: تتمث التقييمعادة إ  (ب 

مع  ي يمثل القيمة العادلة للموجود في لحظة معينةأعلى الموجودات ضمن القوائم المالية 
 .القيمة  انخفاض ةالاندثار واحتماليمصروف  ربنظر الاعتباخذ الأ

يتم  إذيمكن أن تكون المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية بطريقتين : طريقة رأس المال  (ج 
مباشرة لحقوق المساهمين، وطريقة الإيراد حيث يتم تسجيل المنحة مباشرة  تسجيل المنحة

 واحدة أو أكثر. ضمن الإيرادات خلال فترة زمنية
  : الحكوميةالمنح عن  حافصالإ .3

  :حددت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إجراءات الافصاح عن المنح بما يأتي
(IFAC،IPSAS23، 2014 : 710-711:)- 

 ساس قياسها.أبالموارد الممنوحة و  للاعتراففصاح عن السياسة المحاسبية المستعملة الإ 
 عن ضرورة  القروض الميسرة فضلاا و  والمقيدةبالمنح المشروطة  لزامالإفصاح عن مبلغ الإ

 فصاح عن مبلغ القرض المتنازل عنه .الإ
 يرادات المستقبلية.الإبلتنبؤ لفصاح عن قيمة المنح والمساعدات وفئاته الرئيسة الإ 
 ترافالاعلم يتم  مأبها  الاعترافسواء تم كافة فصاح حول طبيعة ونوع الخدمات العينية الإ 

  الخدمات.الوحدة على نوع معين من تلك  اعتمادبها لتحديد مدى 
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 وفق النظم المحاسبية العراقيةعلى المعالجات المحاسبية للمنح  :ثالثا

 2018،الله حسب) الحكوميالمحاسبي  وفق النظامعلى المعالجات المحاسبية للمنح .1
:74-79) 

جراءات اقي عدة خطوات لمعالجة الإمانة العامة لمجلس الوزراء العر حددت الأ
المحاسبية للمنح الحكومية المستلمة، وقد شكلت لجنة مختصة بذلك لوضع نظام شامل 

معالجة للمنح النقدية  تاللجنة وضع ، وقدالمحاسبية للمنحومتكامل للمعلومات والمعالجات 
  الآتي: على النحووالعينية والاجراءات والمعالجات المحاسبية للمنح الحكومية و 

-389: 2015 ،جعيلو ،جاري ) -تي: كالآتم معالجة المنح ضمن الموازنة العامة ت  ا.
392) 

لى ذلك إشارة تم الإت إذيرادات إلى الموازنة العامة كمصروفات و إً دخال المنح النقدية تلقائياإ (1
عن طريق  ن تقوم التشكيلات كافة بإبلاغ وزارة المالية بذلكأفي قانون الموازنة العامة على 

 كشف ديون تلك المبالغ وجهة التمويل.  
 عينية وليست نقدية.   فصاح عنها كونهاويتم الإً يضاأدخال المنح العينية ضمن الموازنة إ  (2
 في ملاحق ترفق مع الموازنة العامة للدولة.    العينيةو  ويتم تبويب تلك المنح بنوعيها النقدية (3
بلاغ إاقرار الموازنة العامة فان على تلك التشكيلات  استلام التشكيلات لمنح نقدية بعد عند (4

    التكميلية.دراجها ضمن الموازنة إوزارة المالية بالمبالغ المستلمة لكي يتم 
ن أعدت الموازنة التكميلية واستلمت بعض من التشكيلات المنح بعد تلك المدة يجب أ ذا إ (5

اح عنها لغرض تبرير الاختلاف فصتدخل ضمن الحسابات الختامية لتلك التشكيلات مع الإ
بين التخصيصات بالموازنة العامة وتلك الحسابات، ويمنح وزير المالية الصلاحية بإجراء 

ساس الصلاحية أالتعديلات على الموازنة العامة للمنح فقط، ويمكن معالجة ذلك على 
 ساسها.  أعانات وتعديل الموازنة على الممنوحة له في مجال التبرعات والإ

عن طريق جداول تنظمها التشكيلات ً يضاأد وجود منح عينية يجب تبليغ وزارة المالية بها عن (6
ن تتضمن مبالغها أدخالها في الموازنة العامة للدولة على إالمستفيدة من تلك المنح ويتم 



37 
 
 

 

واسم الجهة الممولة ويمكن ثبيت قيمتها النقدية في وقت الاستلام ضمن الموازنة الاعتيادية 
 ستثمارية .  و الاأ

المنح العينية تشكل بأمر وزاري لجان لغرض تقييمها  قيمفي حال عدم معرفة التشكيلات ل (7
ول لى الجهات المانحة عند الاتفاق الأإعلاه ويرفع الطلب أ دراجها ضمن الموازنة كما ورد إو 

ح لإمكانية نمائي بتفاصيل تلك المنبتقديم المنحة تزويد وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الإ
 تسجيلها في السجلات المالية وضمن موازنة الدولة . 

يرادات والمصاريف في السنة ن تسجل ضمن الإأتكون المعالجات القيدية للمنح العينية ب (8
 المالية وكذلك لأغراض السيطرة عليها تنظم القيود النظامية للمصارف الرأسمالية.  

ن تكون ضمن الموازنة أما إو المقررة أتلمة المسً تعالج المنح للوحدات الممولة ذاتيا (9
 و الموازنة التخطيطية الخاصة بالوحدة الاقتصادية. أالاستثمارية 

علاه يتطلب وجود نظام معلومات متكامل أ جراءات الوارد في الفقرات الإ ذلغرض تنفي (10
ظام متمثلة بالنظام المحاسبي وسجلاته المعتمدة وكذلك نكافة موحد ومطبق من التشكيلات 

حصائية لأغراض السيطرة على تلك المنح ومن خلاله يتم تزويد حصائي وهي السجلات الإإ
نمائي بالمعلومات الواجبة عن تلك المبالغ الممولة من وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الإ

عداد كشوفات بمبالغ المنح وترفق مع البيانات المالية لتلك إ الدول المانحة عن طريق 
 ت. التشكيلا

 (79-74: 2018،حسب الله)  : وتكون المعالجات المحاسبية كما يأتي
يرادات والمصاريف في السنة المالية تسجيل المنح العينية في السجلات المحاسبية ضمن الإ (1

التي تم استلام المنحة فيها، ولأغراض الرقابة عليها يتم تنظيم القيود النظامية للمصاريف 
  الرأسمالية

و الموازنة أن تكون ضمن الموازنة الاستثمارية أما إللوحدات الممولة ذاتياا  معالجة المنح (2
فصاح المحاسبي للمنح الحكومية كون ضمن الإ نإ. الاقتصاديةالتخطيطية الخاصة بالوحدة 

   الموازنة العامة للدولة
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لى ذلك إارة شتم الإت إذيرادات إلى الموازنة العامة كمصروفات و إدخال المنح النقدية تلقائياا إ (3
ن تقوم المؤسسات كافة بإبلاغ وزارة المالية بذلك عن طريق أفي قانون الموازنة العامة على 

 .كشف بالمبالغ وجهة التمويل
فصاح عنها كونها منح عينية وليست نقدية يضاا ويتم الإأدراج المنح العينية ضمن الموازنة إ (4

 .في ملاحق ترفق مع الموازنة العامة للدولة ، ويتم تبويب تلك المنح بنوعيها النقدية والعينية
نه ينبغي على تلك إقرار الموازنة العامة فإعندما تستلم المنح النقدية من قبل المؤسسات بعد  (5

 . دراجها ضمن الموازنة التكميليةإبلاغ وزارة المالية بالمبالغ المستلمة لكي يتم إالتشكيلات 
ت بعض من تلك التشكيلات المنح بعد الموازنة عدت الموازنة التكميلية واستلمأ ذا إما أ (6

دخال تلك المنح ضمن الحسابات الختامية لتلك التشكيلات مع إالتكميلية فينبغي عند ذلك 
فصاح عنها لغرض تبرير الاختلاف بين التخصيصات بالموازنة العامة وتلك ضرورة الإ

 الحسابات
 -و منظمات خارجيةأمن جهات  -معنيةو المساعدات الحكومية للدائرة الأعند تقديم المنح   (7

 ٣٠٠٣٤٩في حساب النقدية التابع لوزارة المالية/ دائرة المحاسبة المرقم ً يتم قيدها ايرادا
الدائرة التي تم منحها المنحة او المساعدة  -الخاص بالدولار وعند مطالبة الدائرة المعنية 

زنة بوصول المبلغ لغرض وضع لى دائرة المواإالتأييد  يتمالحكومية من جهات خارجية 
  المعنية.التخصيص اللازم لصرف المبلغ للدائرة 

وعند وضع التخصيص يصرف المبلغ للدائرة كدفعة جارية كاملة، وبعدها تطلب الدائرة   (8
المعنية رصيد حسابهم الجاري مع دائرة المحاسبة بمجموع الدفعات المستلمة في السنة المالية 

 لغرض المطابقة.  
في حساب ً يراداإالمبلغ فيها  ق ي د ان يكون التخصيص في السنة المالية نفسها التي ويجب  (9

 ي دق  دائرة المحاسبة. وعند عدم المطالبة بالمبلغ من قبل الدائرة المعنية في السنة نفسها التي 
د لا يتم تخصيصه في السنة اللاحقة بعد موافقة وزارة المالية/ دائرة المحاسبة وقً يراداإالمبلغ 

لى تعليمات تنفيذ الموازنة إً تسمح وزارة المالية بتخصيص المبلغ في السنة اللاحقة استنادا
 العراقية . 
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مانات أثباته بحساب إلى وزارة المالية من الجهة المانحة يتم إعند ورود مبلغ المنحة   (10
 المعنية.ويحلل حسب الوحدات الحكومية  4020109الأخرى  الدوائر

تنزيل  المعنية، فيتمدائرة الموازنة لوضع التخصيص وصرفه للدائرة شعار إيتم     (11
نوع  المنح وحسبحساب  المبلغ فيبكامل ً نهائياً يراداإمانات وقيده حساب الأ المبلغ من

وفق النظام المحاسبي الحكومي كما على ذ يتم تحليل حسابات المنح إالمنحة ومصدرها 
 هموضح في الجدول ادنا
وفق النظام المحاسبي الحكومي على المنح تح حسابا( يوضذ 4جدول )ال  

 المنح  1 03        
 منح من حكومات خارجية 1 03 01      
 جارية  1 03 01 01    
 رأسمالية  1 03 01 02    
 منح من منظمات دولية  1 03 02      
 جارية  1 03 02 01    
 رأسمالية  1 03 02 02    
 من وحدات حكومية عامة أخرى  منح 1 03 03      

 جارية  1 03 03 01  
 رأسمالية  1 03 03 02  

( الدليل المحاسبي والمالي الموحد2013المصدر. وزارة المالية )  
 

وحساب البنك  يراد بجعله مديناا لى الدائرة المعنية يتم قفل حساب الإإ المنحة عند صرف (12
  . دائناا 

ذ يسجل إمن دائرة المحاسبة  اعتيادياا  ئرة المعنية يعد تمويلاا وعند استلام المبلغ من قبل الدا (31
 في حساب جاري دائرة المحاسبة. 
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ن المنح ألى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بإوضح قسم الحسابات النقدية التابع أوقد 
، والمنح الحكومية قد تكون  لهو من داخأن تكون المنح من خارج العراق أما أالحكومية 

     عينية.ً و منحاأنقدية ً امنح

ما تكون منح عينية ً وغالباً تكون بين دوائر الدولة الممولة مركزياف المنح الداخلية ماأ  
لى وزارة إفيتم تقييم المواد عن طريق لجنة تشكل في الدائرة المستلمة للمنحة ويتم تقديم طلب 

تم ملاحظة مبالغ هذه المنح تن أالمالية لاستحصال الموافقة على قبول المنحة، وهنا يجب 
لغاية خمسين مليون  المستلمة فالمنح التي تكون مبالغها تزيد على عشرة ملايين دينار عراقي

يعاز يتم الإ إذمر استحصال موافقة وزير المالية على قبول المنحة دينار عراقي فيتطلب الأ
  دناه في أ لى الدائرة المعنية بتثبيت القيد المبين إ

و أمن حـ/ موجودات ثابتة   30905وا30904

 مخزون   

 XXX 

و مقابل ألى/ مقابل الموجودات إ 40905وا40904

 المخزون 

 XXX 

 

     تيلى الدائرة التي قامت بتقديم المنحة الحكومية بتثبيت القيد الآإيعاز ويتم الإ
من حـ/مقابل موجودات ثابتة او   40905او 40904

 مقابل مخزون  

 XXX 

لى حـ/ الموجودات الثابتة إ  30905او  30904

 او المخزون 

 XXX 

خمسين مليون دينار عراقي فيتم  لىو الهداية التي تزيد قيمتها عأما بالنسبة للمنح أ
يعاز ومن ثم يتم الإ،مانة العامة لمجلس الوزراء عن طريق وزارة المالية استحصال موافقة الأ

 لمنحة والدائرة التي استلمت المنحة او الهدية.بتثبيت القيود في الدائرة التي منحت ا

قل من عشرة ملايين دينار عراقي فتكون أو المنح التي تكون مبالغها أ الهباتوفي حالة 
على للدائرتين المعنيتين، الدائرة التي منحت الهدية والدائرة باستحصال موافقات الرئيس الأ

   تي:القيد الآويسجل  التي استلمت الهدية او المنحة الحكومية 
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 XXX  الثابتة او المخزون  حـ/ الموجودات من  30905او30904 

الى حـ/ مقابل موجودات ثابتة او مقابل   40905او40904

 مخزون   

XXX  

 الموحد وفق النظام المحاسبيعلى المعالجة المحاسبية للمنح  .2

 موحد كما يأتي:وفق النظام المحاسبي العلى تم المعالجة المحاسبية للمنح تو  

ثباته في إن ما ورد عن المنح الحكومية في النظام المحاسبي الموحد في العراق ، فقد تم إ
 ( 217: 2018،)عبد الحسينالدليل المحاسبي على المستوى الثنائي ضمن الحسابات : 

نها ما تحصل عليه الوحدة أبعانات عرف النظام المحاسبي الموحد الإ:  (47 ) عاناتالإ (1
و قوانين خاصة نحدد طريقة حسابها و الجهة التي تتولى سدادها و ذلك ألدولة بنظام من ا

سعار ألغرض مساعدتها على الاستمرار في مزاولة نشاطها لتغطية العجز الحاصل ما بين 
نتاج للخارج و لغرض تمكينها من تصدير الإأالبيع المقررة و الكلفة الفعلية المتحققة 

عانات إ عانات حسب الغرض منها، سم النظام المحاسبي الموحد الإتنافسية و قد ق بأسعار
عانات إ ، 473عانات تصدير  إ ، 472عانات الانتاج المحلي إ ، 471السلع المستوردة 

  474اخرى  
نها أوفق النظام المحاسبي الموحد على على ويقصد بها  : 48يرادات التحويلية الإ. 2
دارية خارج نشاطها إو قرارات أحكام قانونية أيجة يرادات التي تحصل عليها الوحدة نتالإ
لى حسابات عدة إ 48ويحلل الحساب من مفردات الدخل القومي  دنتاجي و بذلك لا تعالإ

و يشمل هذا الحساب المنح التي تستلمها الوحدات الاقتصادية   482منها تمويلية  
الحسابات  لىإ"482 ويليةتمحساب "منح  ويحلللمعاونتها بالاستمرار في مزاولة نشاطها .

  تية:الآالفرعية 
      (104: 2011المالية، ديوان الرقابة )

 تشمل هذا الحساب المنح التي تدفعها مديرية المحاسبات   4821نحة الخزينة العامة  م :
 .  المنشاةالقطاع الاشتراكي لتغطية العجز الحاصل في نشاط هذه أت منشلى إالعامة 
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 يشمل هذا الحساب المنح التي تحصل عليها  : 4822التابعة و أة منح الوحدات المركزي
ن أالمؤسسات و مراكز التدريب من المنشات التي تشرف عليها او تقدم لها خدمة ، على 

تكون هذه المراكز ذات استقلال مالي ، و كذلك تشمل المنح التي تحصل عليها النقابات و 
 و من مراكزها.أها المنظمات و الجمعيات و الاتحادات من فروع

  تشمل  المبالغ النقدية و العينية التي تحصل عليها الوحدة و  : 4831مستلمة تبرعات
 يرادات التحويلية.  الإ 48و هي حساب متفرع من حساب  4831خصص لها 

 
ح (2شكل )ال  وحدوفق النظام المحاسبي المعلى المعالجة المحاسبية للمنج  يوض 

في تحسين المعالجات  (20 )دور المعيار المحاسبي الدولي"،(2018)،رؤى حسين ،عبد الحسين  

 10المجلد ،مجلة كلية مدينة العلم الجامعة   ،/ دراسة مقارنة" المحاسبية الخاصة بالمنح والمساعدات 

   282 ،2العدد ،

                              

            

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     حسابات المنح في  
  

     

     النظام المحاسبي الموحد  

عاناتالإ  
  

   47  /  ح

اداتر يالإ   التحويلية    
  

   48 ح / 

 تحويليةيرادات إ
  

 متنوعة
  

   تبرعات

 مستلمة
  

 منح
  

   تمويلية

   الخزينة

   العامة
   الوحدات

   التابعة

 سلع
  

 مستوردة
  

   إنتاج

 محلي
    

  

  أ خ ر ى     تصدير
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لات إضافية للمجموعة الدفترية للنظام المحاسبي الموحد ويمكن للوحدة اعتماد سج      
سجل لكل منحة تتطلب مسك  ي. والتوالمساعداتالمنح  لتحقيق الرقابة المحاسبية على

 الاقتصاديةالمنح والمساعدات مع نسخة من كتاب تقييم قدرة الوحدة  اتفاقيةيتضمن نسخ من 
 اتفاقيةالتي تتضمنها  الاشتراطيةخيص البنود عن تل فضلاا  ، الاشتراطيةبالبنود  الالتزامعلى 

ضافة قيمة إو  نجازهاإالمنحة وتوضيح بشكل تفصيلي كيف يتم تحقيق تلك البنود وخطط 
نفاقها ولا سيما تحويل قيمة المنحة إالمنح والمساعدات في السجلات المحاسبية وتتبع مسار 

لتأكد من عدم دمجها مع دراجها ضمن حساب خاص بها واإلى المصرف و إن كانت نقدية إ
عداد موازنات لكل منحة تحدد أوجه صرفها وكلفتها بشكل تقديري للتقييد إ خرى مع أحسابات 

 (35 : 2017،)حسن بها
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تقويم إجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية في الشركة : الفصل الثالث
 العامة لتجارة الحبوب

ةالمبحث الأول تعريف بعينة الدراس  

 عن الشركة العامة لتجارة الحبوب: ةالتاريخي ةأولا": النبذ

وكانت تؤدي واجبات  1939( لسنة 32رقم )ال ذي سست الشركة بموجب القانون ا  
( 199رقم )ذي اللاتتعدى نشرة الأسعار والمعلومات المتيسرة عن الحبوب وبموجب القانون 

بوب . وقد تطورت مهام حدى تشكيلات المؤسسة العامة للحإأصبحت  1969 لسنة 
لعام  4190202قرارات مجلس تنظيم التجارة المرقمة  وواجبات الشركة خاصة بعد صدور 

الحبوب )الحنطة والشعير والشلب( بهذه الشركة . وفي  والخاصة بحصر تسويق  1973
قي  227تم إلغاء المؤسسة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  1987 عام 

أصبح اسمها الشركة  1988وارتبطت الشركة بوزارة التجارة . وفي عام  11/4/1987
في  702المرقم  مجلس قيادة الثورة المنحل  وتصنيع الحبوب بموجب قرار  العامة لتجارة 

إلى شركتين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  شطرها  وبعدها تم  28/8/1988
 1990لسنة  52رقم ذي الها بموجب القانون وأصبح اسم 12/8/1990في  317 المرقم 

  .لتجارة الحبوب الشركة العامة

أعلاه فقد تطورت المهام والواجبات التي تؤديها  من خلال تطور الوضع القانوني للشركة 
 في اثناء لا سيمافي تحقيق شعار ) قوت الشعب غاية مقدسة ( و  هذه الشركة. وقد نجحت 

واجهت الشركة  إذا 1990وض على العراق منذ أيلول فترة الحصار الاقتصادي المفر 
 .صعوبة بالغة في تامين اهم المواد الغذائية وسد حاجة الوطن من الحبوب وبجهود استثنائية

استيراد الحنطة والرز لأغراض بتتولى الشركة العامة لتجارة الحبوب  ::مهام الشركةثانيا   
الحنطة المحلية بأنواعها وكذلك -ة الحبوب البطاقة التموينية وتسويق وخزن وتنقية وتعبئ

 .الرز المحلي بأنواعه
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 (3الشكل ) فييمكن توضيحها : تيةهيكل الشركة من الأقسام الآ يتكون : ثالثاا 

 
ح الهيكل التنظيمي الشركة العامة لتجارة الحبوب3الشكل )   ( يوض   

 المصدر اعلام الشركة العامة لتجارة الحبوب
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من شعبة الموظفين/ شعبة الخدمات  تكون قسم إدارة الموارد البشرية ي :ي دار القسم الإ -1 
لكتروني ويتمثل عمل الشعب أعلاه الإدارية / شعبة التدريب/ شعبة البيانات والأرشيف الإ

 متابعة إصدار ومتابعة المعاملات الرسمية للموظفين و توفير الخدمات والمستلزمات في 
وإدخال البيانات  وخارجه تنظيم الدورات داخل العراق عن فضلاا الضرورية لعمل الشركة 

.الخاصة بالموظفين  

ذ خطة استيرادية لسد احتياجات البلد من الحنطة والرز وتوجيه يتنف :قسم الاستيراد -2 
متابعة وصول البواخر  فضلاا عنالتخصيصات المالية لشرائها من الخارج  عمالواست

.لخارجالمحملة بالحنطة والرز الواردة من ا  

تنفيذ خطة تسويقية سنوية لتوفير مادتي الحنطة والرز لعموم :  قسم التسويق -3 
تهيئة  فضلاا عنالمحلي من الحنطة والشلب  نتاجلإمحافظات البلاد و شراء وتسويق ا

الطاقات المخزنية ومتابعة صيانتها مع الفروع والسايلوات و تصنيع الشلب المحلي المسوق 
 والأهلية.ية في المجارش الحكوم

المعروضة على القسم  كافة بداء المشورة القانونية في القضاياإ: القسم القانوني -4 
خرى وكذلك مام الجهات الأأ وضمان حقوق الشركة من الجانب القانوني وتمثيلها معنوياا 

. نظمة القانونيةمراجعة وتحديث الأ  

 موازنات التخطيطية السنوية وعداد الحسابات الختامية للشركة والإ  :يالقسم المال -5
 يتلاءمالضغط على النفقات بما  فضلاا عنوتنفيذها وتنظيم العمل المحاسبي والمالي للشركة 

،ويتكون القسم المالي من شعبة  علىأ يرادات إوالتخصيص المالي والعمل على تحقيق 
شعبة  الخزينة /شعبة الميزانية / شعبة حسابات المشاريع/ شعبة حسابات المبيعات/

الحسابات المخزنية/ شعبة التحويلات /مطابقة المشتريات /شعبة التكاليف/اعتمادات 
.المشتريات    

من شعبة الرقابة المالية / شعبة  يتكون قسم الرقابة والتدقيق  :  قسم الرقابة والتدقيق -6
ثل عمل الرقابة التجارية / شعبة التدقيق / شعبة تدقيق المخزنية / شعبة المطابقات ويتم
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الشعب أعلاه في المتابعة الميدانية والإشراف المباشر على عمل ونشاط أقسام ومواقع وفروع 
الاشتراك في اللجان المركزية و  فضلاا عنالشركة ولجان اعتدال الأسعار والمشتريات 

التدقيقية والتحقيقية و إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية و تدقيق عقود حسابات المشاريع 
صة بالخطة الاستثمارية وتدقيق القيود الختامية والمبالغ المصروفة وقيود الغلق الخا

نجاز مطابقات المصرف للحسابات إ فضلاا عنللاعتمادات المفتوحة للتجهيز الرز والحنطة 
  وترحيل المبالغ  ومتابعة تصفية المبالغ الموقوفة  الجارية بعملة الدولار والدينار العراقي 

 .ومتابعة تنفيذها وإعادة الأرصدة المتبقية للحسابات الجارية  المحالةكافة 

نظمة والبرامج التي تخدم عمل الشركة عداد وتنفيذ الأإ  :لكترونيةمركز الحاسبة الإ  -6
 .تنفيذ ربط شبكة ما بين مقر الشركة ومواقع بغداد كافة.الإنجازلتحقيق السرعة والدقة في 

من قسم  ما بين مقر الشركة ومواقع بغداد كافة وكلٍ تنفيذ نصب كاميرات مراقبة عن بعد 
 .السيطرة النوعية وقسم النقل والورشة وكذلك في مقر الشركة

وضع الخطط الكفيلة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية  :قسم التخطيط والمتابعة -7
جازات نإنشاء قاعدة معلومات وبيانات متكاملة عن نشاطات و إوخاصة الحنطة والرز و 

 .عداد خطة سنوية دورية ومتابعة تنفيذهاإ الشركة و 

ضمان استلام الحبوب المستوردة والمحلية بأدق المواصفات  :قسم السيطرة النوعية -8
الاعتماد على  عن فضلاا داء كادر القسم من خلال الدورات المحلية والخارجية أوتطوير 

 .جهزة المختبرية العالميةالفحص المختبري بأحدث الأ

لى تطوير وتعزيز الطاقات إوضع برنامج استثماري سنوي يهدف  :القسم الهندسي -9
ليات التفريغ آمع الحاجة السنوية والخزين الاستراتيجي و تطوير  يتلاءمالمخزنية بما 

 .كافة وضع برامج لصيانة المجمعات المخزنية فضلاا عنوالتحميل وجعلها بصورة ألية 

نفيذ برامج الصيانة الدورية والمستمرة على الشاحنات وتأمين نقل ت :قسم النقل والورشة -10
الحبوب الواردة وتوزيعها على السايلوات المنتشرة في عموم محافظات العراق وتحقيق مستوى 

 .الشاحنات عمالتخفيض تكاليف الصيانة ورفع الكفاءة في است فضلاا عنمن النقل  عالٍ 
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م بتسليط الضوء على نشاط الشركة كما تقوم بتحرير تقوم شعبة الأعلا :علامشعبة الإ -11
عبر المكتب الإعلامي  ةالأخبار المتعلقة بتلك النشاطات وتوزيعها على وسائل الأعلام كاف

 للشركة.

في عينة البحث إجراءات المحاسبة عن المنح مويتق :ولا  أ المبحث الثاني  

  أنواع المنح التي تحصل عليها الشركة من الحكومة -1

وزارة التجارة التي أخذت على  تشكيلاتحد أالشركة العامة لتجارة الحبوب  عدت
التي إلى خطط سنوية  استناداا المحلية  الحبوب عاتقها وبرعاية خاصة من قبل الدولة توفير

 استلام خلالح من لاابتداء من الف لرعاية مصالح جهات المتعددة الأساستوضع على هذا 
نتاج المحلي وانتهاء بالمستهلك بما إديمومة  دف ضمان استمرارمنتجه بأسعار مدعومة به

الحبوب له بأسعار مدعمة من الدولة وتكون زهيدة  ةيضمن توفير مفردات البطاقة التمويني
الشركة العامة لتجارة الحبوب غير  دفقر طبقات المجتمعية ، لذا تعأن تتحملها أيمكن  جداا 

تقديم خدمات للجهات المتعددة المذكورة أعلاه ، ونتيجة هادفة للربح بقدر ما مطلوب منة من 
لذلك تلتزم الحكومة بتوفير تمويلات نقدية بموجب قرارات تصدر من مجلس الوزراء لتغطية 

لى الشركة بشكل منح حكومية لتمويل أنشطتها التي رسمتها لها الحكومة إتلك النفقات تقدم 
ذات تماس  اا مهم ئاا شي دع  الشعب الذي يُ  لديمومة عمل الشركة لقدرتها على توفير قوت

مباشر بحياة المواطنين وكونها من السلع التي يضمن توفيرها الاستقرار الاقتصادي حتى 
وفق على  تكون المنح المقدمة للشركة هي منح جارية من قبل الحكومة و السياسي للدولة.

التجارة لتامين الخزن استتراتيجي خطط تضعها الوزارة التخطيط بتوافق مع وزارة الزراعة وزارة 
كن هناك وفرة في الحنطة المحلية تمن الحنطة المحلية والرز المحلي والشلب ،في حال لم 

وفق العقود على والرز المحلي يتم استيرادها من الخارج ويتم دعم الاستيراد من قبل الدولة 
 تم عن طريق وزارة التخطيط ت يةوهناك منح استثمار  ،الشركة العامة لتجارة الحبوب  برمتها
 .وفق الخطط الموضوعة وتنمية الأقاليمعلى 
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 (4وفق الشكل)على يمكن توضيح المنح في الشركة  و

 

 

 

 

 

ح (4) الشكل ثحفي عينة الب حكوميةأنواع المنح ال يوض   

 عداد الباحثإ

الدولة  لي الشركة حسب الخطة تضعهاإالمنح التمويلية :وهي المنح الدورية التي تقدم  -أ
من الغذائي للشعب ولدعم الفلاح لمحصولي الحنطة والشلب المحلي ولستيراد لتأمين الأ

المحصول المحلي والوصول الى الاكتفاء الذاتي تكون  افرالحنطة والرز في حال عدم تو 
 تي :الآ على النحووفق نظام المحاسبي الموحد في الشركة على معالجات المحاسبية للمنح 

م الحنطة المحلية والرز المحلي :تدخل المنح الى حساب الشركة وتكون منح دع -(1)
المنحة المستلمة تتضمن سعر شراء الحنطة وتكاليف النقل والخزن ومصاريف إدارية أخرى 
مقدرة بموجب الموازنة السنوية للوحدة وبعد المناقشة والتفاق مع الوزارة المالية تقوم الشركة 

% منه حسب التعليمات لتحقيق سيولة 10يراد المستلم من الإ بستقطاع عن كل دفعة مقدمة
لشركة وتمويل الرواتب ومصاريف أخرى كصيانة الموجودات الثابتة وغيرها من المصاريف 
،ويكون سعر شراء الحنطة والشلب حسب تعليمات تضعها اللجنة العليا للستلام المحاصيل 

كة عن استلام محاصيل الحبوب سواء لى فروع الشر إالحبوب في الشركة وتصرف المبالغ 
ذا تبقت مبالغ إحسب موسمة المقرر وبعد انتهاء الصرف للفلاحين  كلاا  اا شلب أمكانت حنطة 

 أولى للموسم التسويق القادم . ةسلفة كدفع دنها تعإزائدة ف
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هذه المنح لدعم نقل الحنطة والرز من  دمنح دعم النقل الحنطة والرز المحلي : تع -(2)
لى المناطق التي يفتقر فيها تلك المحاصيل حسب إمن الحبوب  ةطق التي فيها وفر المنا

استراتجية يضعها قسم التخطيط والمتابعة وتكون صرف تلك المبالغ حسب تعليمات تضعها 
قع الشركة وتصرف الى المو إتقوم بنقل الحنطة والرز المستود من الميناء  اا ضيأالشركة و 

 .احد والمسافة المقطوعة حسب تعرفة النقل للطن الو 

و موجود ثابت عينية أما على شكل مبالغ نقدية إالمنح الاستثمارية :تقدم هذه المنح  -ب
 إلىنة يتم الاعتراف بها كمنحة وتضاف إلتاهيل وتطوير مواقع الشركة وتوسعتها ف

الشركة  هيل وتطويرأما المنح المتعلقة بالتأ ، وفق النظام المحاسبي الموحدعلى الاحتياطي 
لى حين اكتمال العمل واستلام الموجود الذي تم إمن قبل الجهة مانحة فلا يتم الاعتراف بها 

 . هتطوير  وه إعادة تاهيل

 راءات المحاسبة عن المنح في عينة البحثجا .3

 العراق في العاملة المؤسسات كسائر تلتزمتطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد و 
 المعاملات وعرض وقياس تحديد بكيفية وإرشادات توجيهات قدمت التي المحلية بالمعايير

 الدعم قيمة وإثبات تبويب في الشركة تتبعها التي سبيةالمحا المعالجات بيان ويمكن ،المالية
  : تيبالآ

 ا. المعالجة المحاسبية للمنح الجارية

 من لكل لشراءا عملية لتمويل المخططة بالمبالغ الشركة حساب بتمويل المالية وزارة تقوم (1
 تقدير خلال من والتخطيط الزراعة وزارتي تضعها خطط بموجب والمستوردة المحلية الحبوب

 المتبقي تعويض وإمكانية منها المحلي الإنتاج وتقدير السلع من النوع لذلك المحلي الاحتياج
 (دعمال)  الحبوب لتسويق تخصيصها المطلوب المبالغ تحديد عملية نإ ، الاستيراد خلال من

 المحدد السعر في مضروبة الزراعة وزارة قبل من والمقدرة تسويقها المتوقع الكميات على عتمدت
 سنوي  بشكل تحدد إدارية تحميلات ليهإ مضافا عام لكل التسويقي الموسم في الحبوب لشراء
 .مقدم مستلمة إيرادات  حساب على الشركة تقيدها
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 وبالاعتماد السلع تلك لتوفير فقتهانأ التي المبالغ جميعبت الشركة تقوم مالية سنة كل نهاية في   (2
 البضائع بمشتريات خاص الأول الغرض لهذا يعدان كشفين وفق على التسويقية الخطط على

 وجميع والرز للحنطة المستوردة والمشتريات والشعير للحنطة المحلية المشتريات( البيع بغرض
 لرزا بالإنتاج خاص خروالآ ) الحساب هذا على المحملة والإدارية المباشرة المصاريف

 إدارية مصاريف واي التصنيع عملية على ترتبت التي والمصاريف المحلي الشلب مشتريات)
 عن المتحققة الإيرادات خصم يتم كشفين وفق على  المصروفة المبالغ تجميع وبعد (صلة ذات

 العملية عن العرضية النواتج مبيعات عن المتحققة المكاسب و والمنتجات السلع تلك مبيعات
 مستلم يرادإ حساب من المتبقي المبلغ عکس ليتم أنواعها بشتى المتضررة والسلع التصنيعية

 الشركة مصاريف جميع يغطي الدعم مبلغ أن جراءالإ هذا يظهر ، التحويلية المنح على مقدمة
  كافة. داريةوالإ نتاجيةالإ و التجارية التشغيلية جوانبهاب

شعار من قبل وزارة المالية بتمويل حساب الشركة في إرسال إ من خلالتلام المنحة اس يتم (3
 مصرف الرافدين يتم تسجيل قيد من قبل الشركة الذي يكون 

 نقديةال /ـمن ح    

 الإيرادات مستلمة مقدماا  /ـلى حإ          

 تية:الى الحسابات الآ ويتم تحليل حساب الإيرادات المستلمة مقدماا 

 "ثبات المنح المستلمة لدعم أسعار الحنطة: لإ دعم الحنطة  /ـح 
 لاستراداثبات المنح المستلمة لدعم لإ :دعم الاستيراد /ـح   
 الرز والشلبثبات المنح المستلمة لدعم أسعار لإ :دعم الرز والشلب/ـح   
 ثبات المنح المستلمة لدعم أجور نقل الحبوبلإ :أجور نقل الحبوب/ـح   
 تي:مبالع للفلاحين يسجل القيد الآعند تسديد ال (4

 حـ/ الإيرادات مستلمة مقدما )يحلل حسب أنواع المنح(من 
 لى مذكورينإ          

 حـ/ النقدية             
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 )الفرق بين المنح المستلمة والمبالغ المدفوع( حـ/ إيرادات تحويلية             
 ة الفرض في تمويل المصروفات الجارية للشركستعمل يو 

 اا خلاف إيرادات  حساب على المستلم الدعم مبالغ بوبت للشركة الحالية الممارسة نإ
 عليها تتحصل التي المبالغ أن الحسابات شروحات ضمن بين الذي الموحد المحاسبي للنظام
 الفعلية والكلف المحددة البيع أسعار بين ما الفرق  عن المتحقق العجز تغطية بغرض الوحدة
  الفائض لاحتساب الأولى المرحلة ضمن يدخل والذي  الإعانات  حساب ضمن تبوب

 جداا  كبير وبشكل النشاط نتيجة من الأولى المرحلة يغير أن شأنه من التبويب هذا العجز،/
 اا سنوي المتحقق الدعم بمقدار

الإيرادات  حساب من بدلاا  الإعانات حسابفي   الحكومي الدعم مبالغ قيد لذا ينبغي  
 ما الفجوة بسبب المتحقق العجز لتغطية الشركة عليها تحصلت تدفقاتوصفها ب التحويلية

 المعمول الموحد المحاسبي النظام وتوجه يتفق وهذا ، الفعلية والكلف المقررة البيع أسعار بين
 للحكومة مستمرة سياسة تنفيذ عن ناشئ الدعم هذا باعتبار يبرره ما يجد والذي محلية به

 جهة عن صادرة كونها السياسة هذه تغيير الشركة الإدارة وليس محدود غير أو محدود لأمد
 تنفيذ مقابل تحملتها التي والخسائر النفقات عن تعويض للشركة يتحقق من ثذمَّ و  ، سيادية

 الذي الأمر ، الأرباح في وأثره للشركة التشغيلي بالنشاط المباشرة الصلة ذات التزاماتها
 مباشرة صلة لها ليس طبيعية غير ظروف عن ناجمة سبمكابعدها  دائرة من يخرجها
 .الأساسي بالنشاط

 المعالجة المحاسبية للمنح الراسمالية .ب
 تي:حصول الشركة على موجودات ثابتة  من الوزارة يسجل القيد الآ دعن

 من حـ/ مشروعات تحت التنفيذ  

 س المال المدفوعألى حـ/ رإ             

ى منح مالية مقدمة من قبل الحكومة ضمن الموازنة العامة للدولة عل ةتحصل  الشركعندما 
 و شراء موجودات ثابتة وتكون المعالجة كما يأتي :أنشاء إفي  عمالهالاست

 تي عند استلام الدفعة التمويلية من قبل الوحدة الاقتصادية ينظم القيد الآ
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183 
211 

 من حـ / نقدية لدى المصارف   
 المال المدفوع    الى حـ / رأس        

  
 ××× 

××× 

التي تم شرحها  الطرائقوفق على ثم يتم الصرف تباعا لاقتناء أي نوع من الموجودات 
سابقا. وذلك إما مباشرة من قبل الوحدة الاقتصادية أو عن طريق تأليف لجنة لتنفيذ مشاريع 

ها وتكون المعالجة الخطة الاستثمارية تسلف مبلغ مقدم للصرف على الأعمال المكلفة بإنجاز 
 تي:                          أالقيدية كما ي

 إثبات قيد تسليف لجنة تنفيذ مشاريع الخطة  
 182 
 183 

 من حـ / سلف مستديمة     
 لى حـ / نقدية لدى المصارف    إ  

  
××× 

××× 

لتي لتنفيذ العمل المكلف به من السلفة المستديمة ا ثم تقوم اللجنة بالصرف تباعاا 
بحوزتها. تقوم اللجنة بتقديم القوائم والمستندات المعززة لمصروفاتها وتكون المعالجة القيدية 

ق التي تم شرحها  في مجال تكوين وتهيئة ائطر الوفق على بتكرار القيود المذكورة سابقا 
 الموجودات الثابتة. وتقوم الوحدة الاقتصادية في ذات الوقت باستدامة السلفة التي بحوزة

اللجنة وعند انتهاء اللجنة من العمل المكلفة بتنفيذه يتم إعادة المتبقي من السلفة وينظم القيد 
 الآتي:  

 إثبات قيد تسوية السلفة الممنوحة للجنة واسترداد المتبقي منها
     

183 

  12 

 

182 

 من مذكورين

 حـ / نقدية لدى المصارف 

من حـ/ مشروعات تحت التنفيذ/ حسب النوع 

 وجود         الم

 لى حـ / سلف مستديمة  إ   

  

 

  

 ××× 

 

××× 

××× 

بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وحصر كلفته الفعلية يتم إعادة أي مبلغ مستلم زيادة عن 
كلفته الفعلية من دائرة الحسابات عن حساب تنفيذ المشروع إلى الوحدة الاقتصادية المذكورة 

 بموجب القيد الآتي:  
211 

183 

 من حـ / رأس المال المدفوع     

 الى حـ / نقدية لدى المصارف                            

  

××× 

 ××× 
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يطبق هذا الجانب من النظام عند إقرار المشروع المعد من قبل اللجنة بالنسبة لأسلوب 
 .  التمويل المركزي للإنفاق الرأسمالي من قبل خطة التنمية من قبل وزارة التخطيط معالج

 الإفصاح عن المنح الحكومية في عينة البحث .4

الشركة  نألا إكة ر لايتم الإفصاح عن المنح الحكومية في القوائم المالية المعدة من قبل الش
ها في نهاية الفترة كما موضح في دعداد تقارير مالية عن المنح التي استلمتها ورصيإتقوم ب

 الجدول الاتي: 

ح (4جدول )ال  يوض 

 2020\12\31الدعم للسنة المنتهية في  كشف احتساب
 المجموع بالدينار العراقي الشعير الرز الحنطة  التفاصيل

رصيد اول المدة في 

1\1\2020 1011247391017 13873828936 160199940 1025281419893 

         تضاف

 1386054801444 127051197 142491715282 1243436034965 المشتريات

         مباشرةالمصاريف ال

المصاريف الادرية 

 119099940058   1190999401 117908940657 والعامة

مجموع المشتريات 

 1505154741502 127051197 143682714683 1361344975622 والمصاريف

مجموع كلفة المواد 

 2530436161395 287251137 157556543619 2372592366639 معده للبيع

         يطرح

اخر المدة  فة الموادكل

كما في 

31\12\2020 1316980042579 660822305 158699340 1317799564224 

 1212636597171 128551797 156895721314 1055612324060 كلفة المبيعات

         يطرح

 1734211311   1654446966 79764345 مبيعات الحبوب

 15354370   115070 15239300 مبيعات النفايات

          

 1210887031490 128551797 155241159278 1055517320415 نتيجة الدعم

  عينة البحثالاعتماد على السجلات المحاسبية لبعداد الباحث إ المصدر :  
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ومن خلال العرض السابق نلاحظ عدم توافق إجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية في 
ن الإجراءات أذ إعن وجود قصور واضح  الدولية فضلاا  عينة الدراسة مع المعايير المحاسبية

 همها:أ ن المنح الحكومية و عر معلومات فتو  المعتمدة لا

 عُدَّتنما إليس هناك دليل محاسبي خاص بالمنح الحكومية في النظام المحاسبي الموحد و  .1
ضمن تصنف  يالإيرادات العرضية التبينها وبين  فريقإيرادات تحويلية وبذلك لم يتم الت

و تحصيل إيرادات أمصروفات سنوات مستردة  المثال اثباتالإيرادات التحويلية على سبيل 
عن سنوات سابقة والتي تكون قيمتها قليلة وذات أهمية نسبية قليلة في تمثل المنح الحكومي 

 هم مصادر تمويل عينة البحث.أ من 
لمعتمدة للمنح الحكومية يتوافق مع التصنيفات ا لم يتم تصنيف المنح الحكومية تصنيفاا  .2

 حاصة ما يتعلق بالمنح المشروطة والمنح المقيدة وذا يضعف من إجراءات الرقابة عليها.
و القروض المتنازل عنها ضمن المنح فيما عدا الديون أالقروض الميسرة  عذد  لايتم  .3

الب كثر ولم يطأمانات التي يمر عليها خمس سنوات و الأن مانات المتقادمة وهي الديو والأ
   الطرف الدائن بها.

في الملاحظات  أملا يتم الإفصاح عن المنح الحكومية بشكل ملائم سواء في القوائم المالية  .4
 المرفقة بها.

المنح والمساعدات وعدم  اتفاقيةالبنود الاشتراطية التي تنص عليها عن  فصاحعدم الإ .5
 .عداد المعالجات المحاسبيةإ أخذها في نظر الاعتبار عند 

شرط استرداد المنح وعدم توفير معالجة محاسبية صريحة للمنح المستردة الإفصاح عدم  .6
 .عند عدم الالتزام بالبنود الاشتراطية المحددة

نجاز البنود إعداد كشوفات تفصيلية توضح نسب إ تلبي متطلبات المعايير المحاسبية في لا  .7
 .الاشتراطية
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 المنح الحكومية في عينة البحثلمحاسبة عن ير إجراءات او متطلبات تط: ثانيا  
ة يقترح الباحث تطوير إجراءات المحاسبة عن المنح الحكومية الضعف السابقط لمعالجة نقا

 تية: الآ طخذ بنظر الاعتبار النقامن خلال الأ
 الحكومية  عداد قاعدة محاسبية عراقية خاصة بالمحاسبة عن المنح إ   .1
 عمالهاوط التعاقدية والقيود المفروضة على استبما يتوافق من الشر  تصنيف المنح الحكومية .2

 . اا ام استثماري اا نفاق المرتبط بها سواء كان جاريعن نوع الإ فضلاا 
بالمنح والمساعدات على أساس المنافع الاقتصادية المحتملة أو الخدمات  الاعتراف .3

العادلة او وفق القيمة على كلفتها من واقع المستندات او ق وفعلى  هاقياسو  ،المستقبلية 
 .  وفق تقييمات الخبراء عند الاعترافعلى 

 .رأسماليةها إضافات عد  دم عو  ،معالجة محاسبية صريحة للمنح الرأسمالية اعتماد  .4
 في  المنح والمساعدات اتفاقيةالبنود الاشتراطية التي تنص عليها  خذ بنظر الاعتبارالأ .5

 لملاحظ المرفقة بالقوائم المالية.في اعن الإفصاح عنها  فضلاا  ،المعالجات المحاسبية 
شرط استرداد المنح وتوفير معالجة محاسبية صريحة للمنح المستردة  خذ بنظر الاعتبارالأ .6

 المحددة.عند عدم الالتزام بالبنود الاشتراطية 
عداد كشوفات تفصيلية إ متطلبات المعايير المحاسبية في الإفصاح عن المنح بما يتوافق مع  .7

  .ز البنود الاشتراطيةنجاإح نسب يتوضو 
الموجودات الخاضعة للبنود الاشتراطية والموجودات التي استوفت البنود  الإفصاح عن   .8

  .الاشتراطية ضمن الكشوفات التفصيلية
تقييم مدى قدرة الوحدة الاقتصادية بالالتزام بالبنود الاشتراطية )شرط ، قيد( عند الاعتراف   .9

   .بالمنح والمساعدات
بلاغ ن صافي القيمة الدفترية للموجودات الممنوحة في قائمة المركز المالي ،والإبلاغ عالإ  .10

 .عن ما يتعلق بتلك الموجودات من مصاريف في قائمة الدخل
بلاغ عن المنح النقدية ضمن قائمة التدفق النقدي وفق غرض منحها )تشغيلي، الإ   .11

  ، تمويلي( .استثماري 
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 فصل الرابعال

 ياتالاستنتاجات والتوص 

 الاستنتاجات: أولا  

إنِ  المــــنح والمســــاعدات الحكوميــــة لا تذقتصــــرْ علــــى وحــــدةٍ اقتصــــادية مُعينــــة دون أخْــــرى أذو  .1
وحـدة اقتصـادية فـي البلـد تكـون  يـةمذجموعة تذعمل ضِمن صناعة معينـة ، بذـل إِنهـا تذمتـد إلـى أ

الأنشــــطة  طبيعــــة نشــــاطها خدمــــة المجتمــــع والعمــــل علــــى إيجــــادِ اســــتقرار اقتصــــادي بتحفيــــزِ 
 الاقتصادية المختلفة  . 

دوراا بـــارزاا فـــي حجـــمِ المـــنح والمســـاعدات الحكوميـــة التـــي تذتذلقاهـــا  ؤديهنالـــك عذوامِـــل كثيـــرة تـــ .2
الوحــدات الاقتصــادية مــن الجِهــات الحِكوميــة ، تذنطــوي تذحْــتذ تــأثيرات عديــدة منهــا اقتصــادية 

 المجتمع المحيط بها  من اوسياسية واجتماعية إذ تعد الوحدة الاقتصادية جزءا 

للمحاسـبة عــن المــنح والمسـاعدات المعالجــة المحاســبية  20رقم ذو الــلـم يأخــذ المعيـار الــدولي  .3
نـواع متعـددة مـن ساليب القياس والافصـاح المحاسـبي لأأشكال المنح والمساعدات في ألجميع 

 .المنح مثل المنح المقيدة والوعود بالعطاء )المشروط وغير المشروط(
ــــر  .4 ــــى ال ــــة ســــواء للمســــتفيد عل ــــة المــــنح الحكومي ــــس معــــايير ألا إالمــــانح  أمغم مــــن أهمي ن مجل

نمــا يــتم معالجتهــا ضــمن معــايير إبهــا و  خاصــاا  المحاســبة فــي القطــاع العــام لــم يصــدر معيــاراا 
 . أُخر

وفق معايير على بين المعالجات المحاسبية التي تخص المنح والمساعدات  اختلافهناك  .5
اسبية المحلية)النظام المحاسبي الموحد والنظام المحاسبي الحكومي( المحاسبية والنظم المح

لى توفير معلومات محاسبية مفيدة في مجال تعزيز إذ تفتقر النظم المحاسبية المحلية إ
الشفافية والمساءلة أو تقديم معالجات محاسبية لأنواع المنح والمساعدات مقارنة بما تقدمه 

 المعايير المحاسبية.
نهـا منحـة أم  المحاسـبية المحليـة وكظوفق النعلى ة جميع أنواع المنح والمساعدات تم معالجت .6

عــن عــدم  فضــلاا  ،المــنح  اتفاقيــات معظــمالتــي تــنص عليهــا  الاشــتراطيةمطلقــة وتهمــل البنــود 
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 والمسـاعدات المـنح اسـتعمال كمسـار والمساعدات المنح تفاصيل توضح مالية كشوفات إعداد
 .شتراطيةالا البنود تحقق مدى أم

من خلال النظام المحاسبي الموحد هو توفير معلومات للحسابات القومية  الرئيس هدفالكان  .7
إجـــراءات المحاســبة عـــن المـــنح  فــيواضـــح  تـــأثيرربــط حســـابات الوحــدة بالحســـابات القوميــة  

 لا تتوافق مع  المعايير المحاسبية الدولية. المعالجاتلذاك كانت  ؛الحكومية 
ـــة فـــي النظـــام المحاســـبي الموحـــدهنـــاك قصـــور فـــي إجـــ .8  راءات المحاســـبة عـــن المـــنح الحكومي

 .والمتمثلة بـ
    .كثر من فترة محاسبيةأجل التي تخص المنح النقدية طويلة الأ لى معالجةإلم يتطرق  (أ 
يتوافق مع التصنيفات المعتمدة للمنح الحكومية  لم يتم تصنيف المنح الحكومية تصنيفاا  (ب 

 مشروطة والمنح المقيدة وذا يضعف من إجراءات الرقابة عليها.اصة ما يتعلق بالمنح الخ
مانات و القروض المتنازل عنها ضمن المنح فيما عدا الديون والأأالقروض الميسرة  عذد  لايتم  (ج 

كثر ولم يطالب الطرف أمانات التي يمر عليها خمس سنوات و الإ ن المتقادمة وهي الديو 
 الدائن بها.  

و في الملاحظات أح الحكومية بشكل ملائم سواء في القوائم المالية لا يتم الإفصاح عن المن (د 
 المرفقة بها.

المنح والمساعدات وعدم أخذها  اتفاقيةالبنود الاشتراطية التي تنص عليها عن  فصاحعدم الإ (ه 
 عداد المعالجات المحاسبيةإ في نظر الاعتبار عند 

سبية صريحة للمنح المستردة عند شرط استرداد المنح وعدم توفير معالجة محاعدم الإفصاح  (و 
 .عدم الالتزام بالبنود الاشتراطية المحددة

عــــن المــــنح  كافيــــة معلومــــات ةن النظــــام المحاســــبي فــــي الــــدائرة )عينــــة البحــــث( لا يقــــدم أيــــإ .9
  تسهم في تقييم أداء عينة البحث في كفاءة وفاعلية استغلال المنح المقدمة لها.والمساعدات 
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 التوصيات: ثانيا  

 ث بما يأتي:حعلى الاستنتاجات يوصي البا بناء  

يذنبغـــي مُراعـــاة مـــدى فعاليـــة المـــنح الحكوميـــة عنـــد رســـم السياســـات الماليـــة الخاصـــة بالتنميـــةِ  .3
الاقتصـــــادية فـــــي البلـــــدِ بوصـــــفها جـــــزءاا لا ينفصـــــلْ عـــــن مجمـــــلِ سياســـــة الدولـــــة الاقتصـــــادية 

 والاجتماعية والتشريعات السائدة في البلدِ .

ن يكون قرار المنح من الجهاتِ الحكومية لأيِ  مشروع أو منشأة اقتصادية مبنياا علـى ينبغيِ  أ .2
أســــاسِ دراســــة اقتصــــادية وفنيــــة واجتماعيــــة شــــاملة مــــع مراعــــاةِ النتــــائج التــــي تحققهــــا المــــنح 

 والمساعدات الحكومية وبما تتركه من آثارِ وبما تحدثه من تغيراتِ في حياةِ المجتمع .

محاسبية عراقية خاصة بالمحاسبة عن المنح بشكل عام والمنح ة بعداد قاعدضرورة إ  .3
   الحكومية بشكل خاص .

عادة النظر في تبويبات النظام المحاسبي الموحد والنظام المحاسبي الحكومي والتي إ ينبغي  .4
تخص المنح والمساعدات بما يتناسب مع ما نصت عليه المعايير المحاسبية وذلك عن 

 نواع المنح والمساعدات. أديدة متوافقة مع ضافة حسابات جإطريق 
 وفقعلى طبيعتها والغرض الذي خصصت له.  المستلمة بحسبينبغي تصنيف المنح  .5

و القيود المرتبطة بالمنحة أ الشروطعن فصاح الإو  .معايير المحاسبية الدولية المعتمدة
 .المنحة جلها استلامأالحكومية لمعرفة مدى تطبيق الشروط التي تم من 

احث بهدف تطوير إجراءات المحاسبة عن ليها البإالعمل على توفير المتطلبات التي أشار   .6
 المنح الحكومية في النظام المحاسبية العراقية.

 )ومنهـــا عينـــة البحـــث( علـــى الوحـــداتِ الاقتصـــادية التـــي تذتلقـــى المـــنح والمســـاعدات الحكوميـــة .7
اسبية للمـنحِ والمسـاعداتِ الحِكُومي ـة إعطاء صورة واضحة وغير مضللة لواقعِ المعالجات المح

 . التقاريرِ المالية فيوأهدافها وبلورة نتائجها بشكلِ يتلاءم مع الأهميةِ النسبية لها وأثرها 
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 قائمة المصادر
 

  : العربية المصادر
الوثائق والنشرات الرسمية: -اولا    

 لقطاع العام.(معايير المحاسبة الدولي في ا2008الاتحاد الدولي للمحاسبين ) .1
 (معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام.2010الاتحاد الدولي للمحاسبين ) .2
 (معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام.2014الاتحاد الدولي للمحاسبين ) .3
  12( معيار المحاسبة المصري 2015جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ) .4
 بغداد .  ، 2م المحاسبي الموحد ،ط( النظا2011ديوان الرقابة المالية) .5
 . 2007صندوق النقد الدولي دليل شفافية المالية العامة  .6
( معايير المحاسبة 2005الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، لجنة معايير المحاسبة ) .7

 عن الإعانات والمنح الحكومية ، المملكة العربية السعودية ، الرياض.
 بغداد . ،( 2013ل المالي والمحاسبي في العراق )الدلي  ،وزارة المالية  .8
 .  2010"، الكتاب السنوي وزارة المالية العراقية، " .9

"  المعايير المحاسبية الدولية "،(2015)،المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونين .10
 .   الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية ، مطابع الخط، عمان، الاردن

الرسائل و الاطاريح -ثانيا    
دور وأهمية التمويل الخارجي في تغطية العجز ،"( 2009 )،محمد مصطفى ،بو مصطفى أ .1

) 2008-1999دراسة تحليلية مقارنة عن الفترة(  "الدائم لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية
 فلسطين.– غزةجامعة الإسلامية الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة و التمويل 
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القياس والإفصاح المحاسبي عن المنح والمساعدات على وفق " ،(2017) ،سعدي ريم،حسن .2
رسالة  ،آلية مقترحة -،"المعايير المحاسبية الدولية وانعكاسهما على الشفافية والمساءلة

 .بغداد ،جامعة بغداد ،محاسبة كلية الادارة والاقتصاد ،ماجستير

فاعلية الرقابة الداخلية عن المنح والمساعدات "  ،( 2015) ،فاطمة فزع هداب  ،الزوبعي .3
بحث  ،" في المنظمات غير الحكومية بحث تطبيقي في اللجنة الإولمبية الوطنية العراقية  

مقدم إلى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية لنيل شهادة المحاسب القانوني 
 .بغداد، جامعة بغداد، المعادلة للدكتوراه 

 - المحاسبة عن المنح والمساعدات الدولية" ،(2008) ،عبير إحسان هاني مهنا  ،سمارة  .4
قدمت  ،دراسة تحليلية تطبيقية لواقع العراق من خلال العينة المختارة  دائرة ماء بغداد"

للحصول على ،جامعة بغداد،الدراسة إلى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية
 نوني .شهادة المحاسب القا

"المعالجات المحاسبية عن المنح الخارجية  ،( 2011) ،مروج علي وداعة  ،الشمري  .5
بحث تطبيقي في عينة من شركات التمويل الذاتي ودوائر التمويل المركزي  –والرقابة عليها 

مقدم الى مجلس الأمناء في المعهد العربي للمحاسبين القانونيين وهو جزء من متطلبات  –
 بغداد. ، المعهد العربي للمحاسبين القانونيين ،لمحاسب القانوني نيل شهادة ا

"المحاسبة عن المنح والمساعدات الحكومية  ،2004،محمد فاضل نعمة  ،الياسري  .6
 ، فصاح عنها " دراسة نظرية وتطبيقية في شركة إنتاج الألبسة الجاهزة / المحموديةوالإ

 .بغداد، جامعة بغداد، ادمحاسبة كلية الادارة والاقتص ،رسالة ماجستير

 الدوريات- ثالثا  

محاسبة عن المنح و المساعدات ، (2015)،كريمة عباس جعيلو  ،حمد سعد جاري أ .1
 ،الحكومية في ظل النظام المحاسبي الحكومي /دراسة تحليلية لحسابات الجامعة المستنصرية

  13العدد ،  مجلة دراسات إسلامية معاصرة
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المعالجات المحاسبية والإجراءات الرقابية للمنح  ،(2018)،مد ساميحا ،حسب الله .2
مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة ،والمساعدات الحكومية بين التطبيقات المحلية والدولية 

 1العدد،16مجلد  ،والعلوم الهندسية 
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Abstract 

The research aims to evaluate the accounting procedures for 

government grants in the research sample in accordance with 

international accounting standards. 

  The inductive and deductive methods were adopted. The inductive 

approach was adopted through the study and analysis of accounting 

procedures for government grants according to the Iraqi accounting 

systems according to the accounting system for the sample of the 

research, while the deductive approach was adopted through the study 

and analysis of accounting treatments for government grants in 

accordance with international accounting standards and the identification 

of requirements for their adoption in Iraqi government companies, 

including The research sample. 

   The research concluded a number of conclusions, the most 

important of which are: There is a difference between the accounting 

treatments related to grants and aid according to accounting standards and 

local accounting systems (the unified accounting system and the 

government accounting system), as local accounting systems lack useful 

accounting information in the field of enhancing transparency and 

accountability or providing accounting treatments The types of grants and 

aid compared to what the accounting standards provide. The chapter also 

presented a number of recommendations, the most important of which 

are: It is necessary to reconsider the tabs of the unified accounting system 

and the government accounting system, which are related to grants and 

aid, in line with what is stipulated in the accounting standards, by adding 

new accounts that are compatible with the types of grants and aid. 
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